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ضمانات العامل في إنهاء عقد العمل
ألسباب فنية واقتصادية في ظل
*
القانون الفلسطيني"دراسة مقارنة"
*
األستاذ/إبراهيم خالد عبد يحيى
*
األســـتاذ/عمرو إبراهيم صعابنــة

الملخص

عاجلت الدراسة الضامنات التي يتمتع هبا العامل يف ظل ختويل املرشع لرب العمل سلطة إهناء
العمل ألسباب فنية واقتصادية ،بحيث نوقشت الضامنات اخلاصة بالسببني الواردين بموجب نص
املادة ( )41من قانون العمل الفلسطيني ،ومها السبب الفني واخلسارة ،وذلك من خالل حماولة
الدراسة بيان املعيار املناسب للسبب الفني بام يوفق بني املصالح املتعارضة بني رب العمل والعامل،
وكذلك تبني معيار "الظرف الطارئ" يف شق اخلسارة ،بغية حتقيق ضامنة للعامل يف ظل سعة
النص وقصور االجتهاد القضائي عن معاجلة املعيار املناسب ،ثم تطرق البحث للضامنات العامة
املشرتكة بني السبب الفني واخلسارة ،سواء الضامنات املوضوعية املتمللة يف عد ارتبا سسباب
اإلهناء بالعامل نفسه ،ورضورة الرقابة عىل جدية املربرات ،سو الضامنات اإلجرائية املتمللة يف
الرقابة عىل واجب رب العمل إشعار وزارة العمل بمربرات اإلهناء ،إذ عمدت الدراسة يف مطلبيها
االثنني إىل املقارنة بالنصوص املقابلة للترشيع الفلسطيني يف الترشيع األردين والبحريني ملا فيهام من
سحكا مغايرة ومميزة ،واملقارنة كذلك باالجتهاد القضائي األردين والبحريني ملعرفة كيفية معاجلتهام
 إىل جانب القضاء الفلسطيني -ضامنات اإلهناء املوضوعية واإلجرائية.الكلامت املفتاحية :ضامنات العامل ،األسباب الفنية ،األسباب االقتصادية ،رب العمل.
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/8/21
 ماجستري يف القانون التجاري  -حمارض يف كلية احلقوق يف اجلامعة العربية األمريكية /فلسطني.
 ماجستري يف القانون التجاري من اجلامعة العربية األمريكية /فلسطني.
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المقدمة
نصت املادة ( )41من قانون العمل الفلسطيني( )1عىل أنه "جيوز لصاحب العمل إهناء
عقد العمل ألسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العامل مع احتفاظ العامل بحقه يف
بدل اإلشعار ،ومكافأة هناية اخلدمة ،رشيطة إشعار الوزارة بذلك"(.)2

( )1قانون العمل الفلسطيني رقم ( )7لسنة  2000املنشور يف العدد  39من الوقائع الفلسطينية بتاريخ
.2011/11/25
()2نصت عىل ذلك املادة ( )31من قانون العمل األردين وتعديالته رقم  8لسنة  1996املنشور عىل الصفحة
 1173من عدد اجلريدة الرسمية رقم  4113بتاريخ  1996/ /4 /16بقوهلا " أ .إذا اقتضت ظروف صاحب
العمل االقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف هنائيا عن العمل مما قد
يرتتب عليه إهناء عقود عمل غري حمدودة املدة أو تعليقها  ،كلها أو بعضها  ،فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا
باألسباب املربرة لذلك .ب .يشكل الوزير جلنة من أطراف اإلنتاج الثالثة للتحقق من سالمة إجراءات صاحب
العمل وتقديم توصياهتا بشأهنا إىل الوزير خالل مدة ال تتجاوز مخسة عرش يوما من تاريخ تقديم التبليغ ج.
يصدر الوزير قراره بشأن التوصية  ،خالل سبعة أيام من تاريخ رفعها باملوافقة عىل إجراءات صاحب العمل أو
إعادة النظر فيها .د .إذا قرر الوزير يف ضوء توصيات اللجنة أن عىل صاحب العمل إعادة عدد من العامل إىل
مواقعهم وأن ظروف صاحب العمل حتتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير أمام حمكمة
االستئناف خالل عرشة أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار وتنظر املحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة بحيث يبت
يف االستئناف خالل مدة ال تتجاوز شهرا ويكون قرارها قطعيا هـ .يتمتع العامل الذين أهنيت خدماهتم وفقا
للفقرة (أ ،ب) من هذه املادة بالعودة إىل العمل خالل سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إىل طبيعته
وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل و .حيق للعامل الذي علق عقد عمله وفقا للفقرة (أ) من هذه املادة أن
يرتك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء اخلدمة" .كام نصت املادة ( )110من قانون
العمل البحريني رقم ( )36لسنة  2012بإصدار قانون العمل يف القطاع األهيل ،اجلريدة الرسمية ،العدد
 ،3063اخلميس  2أغسطس 2012 ،عىل أنه ""جيوز لصاحب العمل إهناء عقد العمل بسبب إغالق املنشأة
كليا أو جزئيا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بام يمس حجم العاملة ،عىل أال يتم إهناء
العقد إال بعد إخطار الوزارة بسبب اإلهناء قبل ثالثني يوما من تاريخ إخطار العامل باإلهناء.ويستحق العامل
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يقر هذا النص خيارامرشوعا لرب العمل يتمثل يف إهناء عقد العمل بحيث ،يتفادى رب
العمل وصف هذا اإلهناء بأنه تعسفي ،وذلك برشط حتقق ما أورده النص من وجود سبب
فني أو خسارة ،وإشعار وزارة العمل بالرغبة يف اإلهناء املذكور للعمل .
ويعترب هذا اإلهناء من قبيل اإلهناء املرشوع لعقد العمل من قبل رب العمل بإرادة
منفردة( ،)3فال يمكن تكييفه عىل أنه انفساخ لعقد العمل ،إذ إن االنفساخ هو انتهاء عقد
العمل بقوة القانون دون حاجة لترصف قانوين من قبل رب العمل( ،)4وال يمكن تكييفه عىل
أنه فسخ ناتج عن إخالل املتعاقد اآلخر بالتزاماته يف عقد العمل ،ألن الفسخ يف هذه احلالة
يتطلب حتقق إخالل العامل بالتزاماته التي يفرضها العقد( ،)5وهو غري حاصل يف حالة اإلهناء
حمل البحث ،كام ال يمكن تكييفه عىل أنه تفاسخ "إقالة" ،ألن التفاسخ (اإلقالة) هو اتفاق
األطراف عىل إهناء عقد العمل( ،)6وهو غري متحقق يف هذا الصدد ،إذ إن اإلهناء يتم جربا
عن إرادة العامل.
ونالحظ أن املرشع الفلسطيني قد تفرد يف خصوصية املادة ( )41من قانون العمل من
خالل النص عىل مصطلح "اخلسارة"،الذي– يف حدود اطالعنا – مل نجد له مشاهبا يف
يف حالة إهناء العقد ألي من األسباب املنصو

عليها يف الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعوي

املشار

إليه يف املادة ( )111من هذا القانون".
( )3يف هذا الصدد قضت حمكمة التمييز األردنية بقوهلا "أما ما أبداه املدعي من أناإلهناء كان بسبب إعادة اهليكلة
وأناملدعى عليها مل تتبع اإلجراءات املنصو

عليها باملادة  31من قانون العمل .نجد أنالبحث يف هذه املسألة

أصبح غري جمدإزاء ما هو ثابت من أناإلهناء متبالرتايض وبإرادة الطرفني بعكس اإلهناء الوارد باملادة  31من
قانون العمل الذي يتم بإرادة صاحب العمل املنفردة وباتباع اإلجراءات املنصو

عليها باملادة املذكورة .مما

يتعني معه رد هذه األسباب لعدم ورودها عىل احلكم املميز " .حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقيـة ،متييز
رقم  2004/1992بتاريـخ 2004/11/22م ،منشورات عدالة.
( )4انظر رشح ذلك تفصيال لدى السنهوري ،عبد الرزاق ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،ج ،1نظرية االلتزام
بوجه عام :مصادر االلتزام ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،بدون سنة نرش،
( )5املرجع السابق،

 724وما بعدها.

.701 -700

( )6نصت املادة ( )163من جملة األحكام العدلية عىل أن "اإلقالة :رفع عقد البيع وإزالته".
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الترشيعات العربية ،ووجه التميز أن هذا املصطلح ينبئ عن معيار اقتصادي خمتلف ،باعتبار
"اخلسارة" نتيجة مرتتبة عىل ظرف معني ،وليست هي سببا يف حد ذاهتا.
كام نصت بع

ترشيعات العمل مثل قانون العمل األردين عىل أن إهناء العمل ألسباب

فنية أو اقتصادية ال يطبق إال يف عقد العمل غري حمدد املدة ،فنصت املادة ( )1/31منه عىل
التايل "...مما قد يرتتب عليه إهناء عقود عمل غري حمدودة املدة أو تعليقها كلها أو بعضها،"...
وذهب إىل هذا االجتاه بع

الفقه( ،)7وأحكام القضاء ،حيث قضت حمكمة التمييز

األردنية( )8بذلك بقوهلا " ..يستفاد منأحكاماملادة  31من قانون العمل رقم  8لسنة 1966
وتعديالته أهنا أجازت لصاحب العمل إهناء عقود العمل غري حمددة املدة إذا كان يمر بظروف
اقتصادية سيئة أو وجود ظروف توجب تقليص حجم العمل أو استبدال قوام إنتاج آخر
و/أو التوقف هنائيا عن العمل .)9("..
ومل يرد يف نص املادة ( )41من قانون العمل الفلسطيني ما يشري إىل ختصيص احلكم الوارد
فيها بالعقود غري حمددة املدة ،وذلك خالف توجه املرشع األردين الذي قرص أحكام اإلهناء
ألسباب فنية أو اقتصادية عىل العقود غري حمددة املدة ،وهو اجتاه حمل نظر ،باعتبار أنه ما من
مربر لتمييز العقد حمددة املدة عن غري املحدد ،ومل نجد تفسريا هلذا احلكم سوى أنه توجه
للمرشع األردين ،ونتوقع أن يكون قصد املرشع أن األسباب الفنية أو االقتصادية تستغرق
وقتا طويال يف إجلائها رب العمل إىل اإلهناء ،األمر الذي يستدعي مراعاة مصلحة العامل
بتنفيذ العقد ما دامت مدته ال تتجاوز السنتني عىل أكثر تقدير ،إذ يغدو أوىل بالرعاية.

( )7الرند ،صالح ،اإلهناء التعسفي لعقد العمل طبقا لقانون دولة اإلمارات العربية املتحدة مقارنة بالرشيعة
اإلسالمية ،بدون طبعة ،دار نرش أكاديمية رشطة ديب ،ديب،2010 ،

.171

( )8يعد توجه حمكمة التمييز األردنية تطبيقا لنص املادة (  )1/ 31من قانون العمل األردين الذي اشرتط ذلك
رصاحة.
( )9قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم ( 82/2007هيئة مخاسية) تاريخ
12/4/2007منشورات مركز عدالة.
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ومع ذلك ال نعتقد أن هذا التربير عىل فرض تأثر املرشع األردين به معقول ،ألن السبب
الفني أو االقتصادي قد يثور بعد بدء العمل املحدد املدة بوقت بسيط وتتسارع وتريته بحيث
تضطر هذه األسباب رب العمل إىل اإلهناء الرسيع ،مما ينفي الفرض املدعى به.
كام أنه الحمل للقول بأن العقد حمدد املدة ال جيوز نقضه إال باتفاق األطراف وبتامم
املدة( ،)10أل ن هذا العقد يف النهاية خيضع للقواعد العامة يف العقود التي ترد عليها الظروف
االستثنائية الطارئة التي تسمح بتعديل العقود ،وحني ينص قانون العمل عىل األسباب الفنية
واالقتصادية؛ فهو يعتربها من قبيل الظروف الطارئة من حيث املفهوم ،مع خصوصية جواز
إهناء العقد من قبل رب العمل باإلرادة املنفردة ولذلك ،فهذه اخلصوصية تشمل العقد حمدد
املدة والعقد غري حمدد املدة ألن؛ اإلرادة الترشيعية تسمو عىل اتفاق األطراف .
وجدير باإلشارة إىل أن حكم املادة ( )41هو استثناء عىل حكم املادة ( ،)46باعتبار أن
األخرية تنظم إهناء عقد العمل غري حمدد املدة بإشعار العامل من قبل رب العمل مع رشط
توفر املربر املرشوع ،يف حني أن األوىل تنظم اإلهناء بصدد عقود حمددة املدة وغري حمددة املدة،
وبدون إشعار العامل ،بل املطلوب إشعار وزارة العمل ،مع توافر املربر املرشوع املتمثل يف
السبب الفني أو اخلسارة عىل وجه التحديد.
سمهية البحث
تتمثل أمهية البحث يف رغبة الباحثني جتلية الغموض الذي يشوب نص املادة ( ،)41إذ
املقابلة يف الترشيعات العربية -مصوغة يف عبارات مقتضبة

جاء النص –ومثله النصو

حتتاج رشحا وحتليال ،خاصة يف ظل وجود مصطلح "اخلسارة" الذي يفتح الباب واسعا
لنقاش هذا املعيار ،واملدى الذي يمكن القول من خالله أن املنشأة تتعرض خلسارة ،هذا يف
ظل اجتاهات حمكمة النق

الفلسطينية املضيقة هلذا املعيار إىل حد نراه يقرتب من جعل

( )10انظر هذا الرأي لدى موسى ،موسى قدورة ،إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية ،رسالة ماجستري ،اجلامعة
العربية األمريكية ،فلسطني،2014 ،

.29
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التمسك بنص املادة من قبل رب العمل أمرا عسريا ،يف ظل القاعدة الشهرية املتمثلة يف كون
قانون العمل يفرس ملصلحة العامل ،وحيميه كطرف ضعيف.
هذا اجلدل بني سكوت النص وغموضه ،وتضييق االجتهاد القضائي –عىل قلته -جيعل
من األمهية بمكان حتديد املعيار املالئم لألسباب الفنية واخلسارة بام يكفل التوازن بني
املصالح املتعارضة ،مصلحة العامل ورب العمل ،أضف إىل ذلك أن القيود اإلجرائية وفق
نص املادة ( )41جاءت شحيحة جدا ال تزيد عن إشعار رب العمل لوزارة العمل ،وهو ما
يدفعنا إىل توضيح أمهية القيود اإلجرائية كضامنة هامة للعامل إىل جانب الضامنات
املوضوعية املتعلقة بجدية املربرات.
إشكالية البحث
تتمثل إشكالية البحث الرئيسة يف فهم املعايري الدقيقة للسبب الفني واخلسارة يف سبيل
إعامل نص املادة ( ،)41وألجل التوصل إىل إشكالية البحث الرئيسة يتعني اإلجابة عن
تساؤالت عديدة متمثلة يف التايل :
ما هي الرشوط املوضوعية املشرتكة بني السبب الفني واخلسارة إلعامل نص املادة ()41
من قانون العمل الفلسطيني؟ ما املقصود باألسباب الفنية واخلسارة؟ ما هي املعايري املتبعة
يف حتديد السبب الفني واالقتصادي؟ ما عالقة املادة ( )42املتعلقة بإغالق املؤسسة إداريا أو
قضائيا باملادة ( )41موضوع البحث؟ ما عالقة الظرف الطارئ و القوة القاهرة باألسباب
الفنية و اخلسارة؟ ما هو دور اإلشعار املوجه من رب العمل إىل وزارة العمل؟ ما مدى رقابة
القضاء عىل حتقق املربرات الفنية واخلسارة؟ كيف عالج املرشع األردين والبحريني األسباب
الفنية واالقتصادية ،وأوجه التاميز عن موقف القانون الفلسطيني؟
منهجية البحث
يعتمد البحث عىل املنهج الوصفي والتحلييل لنص املادة ( )41من قانون العمل
الفلسطيني وغريها من النصو
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الفلسطيني بالنصو

املقارنة يف قانون العمل األردين والبحريني ،وكذلك حتليل االجتهاد

القضائي الفلسطيني الذي حاول توضيح مفهوم ومعيار السبب الفني واخلسارة ،ومقارنة
التوجه القضائي الفلسطيني باجتهاد حمكمتي التمييز األردنية والبحرينية ،يف ظل اختالف
نصو

القوانني املذكورة ،وتفرد كل واحد منها بخوا

مميزة.

تقسيم البحث
املطلب األول :الضامنات اخلاصة باألسباب الفنية واالقتصادية
الفرع األول :التوازن يف معيار السبب الفني
الفرع الثاين :معيار "اإلرهاق" كحل متوازن لإلهناء بسبب اخلسارة
املطلب اللاين :الضامنات العامة يف إهناء العمل ألسباب فنية واقتصادية
الفرع األول :عدم تعلق املربرات الفنية أو االقتصادية بشخص العامل
الفرع الثاين :الرقابة عىل املربرات الفنية واالقتصادية
الفرع الثالث :عدم حرص أثر املربرات يف إهناء العمل
املطلب اللالث :عالقة املادة ( )41ببعض األحكا اخلاصة يف قانون العمل
الفرع األول :العالقة بني نص املادة ( )41واملادة ( )42من قانون العمل
الفرع الثاين :العالقة بني نص املادة ( )41واملادة ( )38من قانون العمل
الفرع الثالث :عالقة السبب الفني أو اخلسارة بالقوة القاهرة واإلرضاب

املطلب األول:
الضامنات املوضوعية اخلاصة باألسباب الفنية واالقتصادية

خيتص هذا املطلب ببيان املعايري اخلاصة بالسبب الفني واملعايري اخلاصة باخلسارة عىل
حدة ،من حيث اخلصائص املميزة لكل سبب ،باعتبار أن اشرتاكهام يف رضورة توفر
الضامنات العامة ال يعني متاثل مفهوم ومعيار كل منهام ،وتفصيل ذلك فيام ييل.
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الفرع األول:
التوازن يف معيار السبب الفني
مل يعرف املرشع الفلسطيني السبب الفني ،فيام عرفته حمكمة النق

الفلسطينية بقوهلا "...

إذا وجدت أسباب فنية تطلبت إعادة تنظيم املؤسسة بام يضمن استمرار نشاطها وذلك بدمج
األقسام أو إغالق بعضها أو االستغناء عن بع

بع

ذلك من إلغاء بع

النشاطات أو الفروع أو ما يستتبع

الوظائف وتقليص عدد العامل لضغط املرصوفات وحتسني األداء"(.)11

ورغم هذا التعريف ،فإننا نعتقد أن املحكمة املوقرة قد خلطت بني السبب الفني وإعادة
اهليكلة ،فقد اعتربت أن إعادة التنظيم "إعادة اهليكلة" يعترب سببا فنيا ،وذلك بالتغيري اهليكيل
واإلداري يف املؤسسة.
يف حني نجد ذات املحكمة أقرت اعتبار إعادة اهليكلة مربرا لتطبيق املادة ( )41باإلشارة
إىل مصطلح "إعادة اهليكلة" ،ومل تربطه بالسبب الفني ،وذلك حني قضت بأنه "أما بالنسبة
للسبب الثاين من أسباب الطعن األول فإننا نجد أن حمكمة االستئناف قد عاجلت موضوع
بدل الفصل التعسفي وبدل هناية اخلدمة وفقا ألحكام املادة ( )41من قانون العمل معاجلة
سليمة ويف ضوء ما ثبت أمامها من أن الطاعنة (املدعى عليها) قد أشعرت وزارة العمل
بإعادة هيكلية املؤسسة التي بسببها تم إهناء عمل املدعية لدهيا وبالتايل فإن هذا السبب أيضا
غري وارد"

(.)12

ويف ذات الصدد قضت حمكمة التمييز األردنية بالقول"حيث إن املدعى عليه قد أهنت
عقد العمل غري املحدد املدة الذي يربط املميز هبا نتيجة لظروفها االقتصادية بعد أن أشعرت
وزارة العمل بذلك ،فإن هذا اإلهناء ال يدخل يف مفهوم الفصل التعسفي املوجب للتعوي
املنصو

عليه يف املادة ( )25من قانون العمل ،ألن سبب هذا اإلهناء كان إعادة هيكلة

( )11نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2008 /92تاريخ  ،2008 /6 /29منشور عىل موقع املقتفي.

( )12نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2009 /65 ،62بتاريخ  ،2009 /6 /17منشور عىل موقع املقتفي.
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وتنظيم الرشكة املدعى عليها ،وعليه فإن املدعي بالتايل ال يستحق الفصل التعسفي(.")13
واحلقيقة أنه رغم اخللط احلاصل بني التغيري الفني وإعادة اهليكلة ،أو اعتبار األخرية
صورة من صور األول ،إال أننا نرى أن لكل منهام خصائصه املميزة ،فالتغيري الفني هو ذلك
التغيري الذي يمس اجلانب الفني البحت من عمل املنشأة ،أي الذي تكون دوافعه تقنية
تكنولوجية باملعنى العلمي.
يف حني إن إعادة اهليكلة وإن كان يصح إجراؤها ألغراض فنية؛ إال أهنا ليست حمصورة
يف هذا الدافع ،فقد تكون دوافع إعادة اهليكلة مربرات إدارية ،أو اقتصادية ،أو قانونية ،أو
تنظيمية ،بحيث خترج عن املعنى الفني ،ومثاهلا إلغاء قسم من األقسام يف املنشأة العتبارات
إدارية ،أو إلغاء قسم نتيجة تعليامت صادرة من جهات رسمية ،أو نتيجة ترشيع قانون
جديد( ،)14وهنا ال نجد حضورا للتغيري الفني ،وإنام إعادة اهليكلة ،ولذا نقول إن األسباب
الفنية قد تكون صورة من صورة إعادة اهليكلة وليس العكس.
وبناء عليه ،يمكن القول إن توجه حمكمة النق

الفلسطينية يف احلكم الذي أرشنا له

سلفا( )15قد عرف إعادة اهليكلة من حيث أراد تعريف السبب الفني ،فام ذكره من أمثلة
نجدها أصدق وصفا عىل إعادة اهليكلة منها عىل السبب الفني.
ومن االجتاهات املختلفة التي نحتها حمكمة النق

الفلسطينية يف حتديد مفهوم السبب

الفني قضاؤها بالقول "وبالنسبة للسببني الثاين والثالث وملا كان الطاعن يعمل سائقا عىل
شاحنة تعود للمطعون ضدها باعتبارها صاحبة العمل ،فإن احلصول عىل ترصيح للعمل هو
( )13متييز حقوق رقم  1998/2360الصادر بتاريخ  1999/4/28املنشور عىل الصفحة  4/506من املجلة
القضائية لسنة  ،1999نقال عن مساعدة ،أيمن خالد ،احلامية القانونية للعامل يف إهناء االستخدام :اجتاه نحو
تعديل أحكام إهناء عقد العمل الفردي يف قانون العمل األردين ،دراسات  -علوم الرشيعة والقانون ،اجلامعة
األردنية ،األردن،2007 ،

.287

( )14راجع هامش رقم ( )11من هذا البحث.
( )15نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2008 /92تاريخ  ،2008 /6 /29منشور عىل موقع املقتفي.
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واجب رب العمل وليس العامل ،وعدم متكني صاحب العمل من احلصول عىل هذا
الترصيح يعني إهناء لعقد العمل لسبب يعود إىل رب العمل وليس للعامل ،وبناء عليه فقد
كان عىل حمكمة االستئناف تطبيق نص املادة ( )41من قانون العمل واعتبار عدم احلصول
عىل ترصيح مرور للعامل من األسباب الفنية التي جتيز لصاحب العمل إهناء عقد العمل مع
احتفاظ العامل بحقه يف بدل اإلشعار ومكافأة هناية اخلدمة ،وبالتايل فإن سببي الطعن
املذكورين يغدوان واردين ويكون احلكم الطعني مستوجبا النق

سندا لذلك"

(.)16

إن وجه الغرابة يف ما قرره هذا احلكم أن األسباب الفنية وفق ما نراه تبتعد كثريا عن تربير احلكم
املذكور ،فالسبب الفني هو ما يدخل يف إطار تطوير اإلنتاج أو استبدال عامل بعامل أكثر كفاءة ،أو
استبداله بآلة معينة ،أي ما يتصل فعال باألمور الفنية من الناحية العلمية ،وال يمكن القول بأن عدم
احلصول عىل ترصيح سبب فني ،ألن هذا التفسري خيرج بغاية الترشيع عن مقصده ،ويدعم متسك
أرباب العمل بأسباب غري فنية باملعنى الدقيق واالدعاء هبا كمربرات فنية.
وبالنظر إىل نص املادة ( )110من قانون العمل البحريني نجدها تنص عىل "...أو
استبدال نظام إنتاج بآخر ،"...وهي التي تعرب عن تبني املرشع البحريني حلالة املربرات الفنية
كسبب مرشوع إلهناء العمل ،وال يمكن الركون إىل التفسري احلريف هلذا املصطلح ،أي ال
يمكن القول بتبني املرشع هذه احلالة فقط كمعيار أو صورة للسبب الفني ،إذ ال يشء يمنع
اإلهناء يف حال توافر أسباب فنية أخرى تتحقق فيها صفة اجلدية ،ولذا يبدو أن ذكر هذه
الصورة جاء لكوهنا املثال الشهري عىل األسباب الفنية التي تلجأ إلجرائها منشآت العمل.
وبخصو

املعيار املتبع يف كون السبب الفني معتربا كمربر لإلهناء ،فيبدو أن االجتاه

الراجح يعترب السبب الفني املعترب يف إهناء العمل هو ما يدفع رب العمل إىل إحداث تغيريات
فنية وهيكلية بمختلف أنواعها هبدف البقاء يف إطار محاية القدرة التنافسية للمنشأة ،بحيث
( )16نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2008 /280بتاريخ  ،2009 /6/2منشور عىل موقع املقتفي .وانظر تأييد

الترسيح الفردي لدى قنديل ،سعيد السيد ،إهناء عالقة العمل يف املنشآت العاملية الصغرية "دراسة مقارنة"،
بدون طبعة ،دار اجلامعة اجلديدة ،مرص،2008 ،
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يكون مضطرا للقيام هبذه التغيريات والتطويرات ،وإال سيتهدد بقاء املؤسسة أو استمرارها،
وليس فقط جمرد الرغبة االختيارية يف التغيري الفني وإن ثبتت جديته( ،)17يف حني يذهب رأي
آخر  -بحق -إىل أن القيود تقل يف حالة األسباب الفنية "التقنية" ،فال يشرتط أن تكون
هبدف زيادة القدرة التنافسية ،أو بسبب صعوبات اقتصادية ،بل يكفي أن تكون جمرد اختيار
اقتصادي حم

 ،ومع ذلك يشرتط أن تكون التحويالت الفنية حقيقية وجذرية ،فال جيوز

إهناء عقود العمل ملجرد تعديالت فنية طفيفة( ،)18خشية أن يصبح هذا مدخال لتعسف
أرباب العمل بغية التحايل عىل نصو

القانون ،وإكساء الفصل طابعا مرشوعا ،مع رضورة

أن يكون ثمة توازن بني هذه التعديالت ومصلحة العامل.
أما بخصو

املعيار املتبع يف اعتبار إعادة اهليكلة مربرا لإلهناء ،فقد رأينا أن توجه القضاء

وفق األحكام املشار إليها سلفا يمكن االستنتاج منه أن إعادة اهليكلة تقوم سببا مستقال
لإلهناء ،دون اشرتاط أن يكون السبب وراءها ظروفا اقتصادية.
يف حني ذهب اجتاه آخر إىل رضورة عدم اعتبار إعادة اهليكلة سببا مربرا لإلهناء بحد ذاته إال
إذا كان ناجتا عن ظروف اقتصادية طارئة( ،)19وهو توجه ال نقر بصحته ،ألنه ال يعقل التضييق
عىل رب العمل بعدم السامح له بإدارة منشأته عىل الوجه املطلوب ،وإحداث ما حتتاجه من تنظيم
وإعادة ترتيب ،بحجة عدم وجود ظروف طارئة ،فام دامت األسباب جدية وهلا مربراهتا الواقعية،
فإنه خمول بإجراء إعادة اهليلكة والتذرع هبا سببا مربرا إلهناء العمل أو تعديله أو وقفه( ،)20مع
( )17دغامن ،حممد رياض ،النظام العام يف عالقات العمل "دراسة مقارنة" ،ط ،1املؤسسة احلديثة للكتاب،
لبنان،2015 ،

.289 ،287 ،286

( )18بقة ،عبد احلفيظ ،محاية العامل املرسحني ألسباب اقتصادية :دراسة مقارنة ،جملة كليةاحلقوق للبحوث
القانونية واالقتصادية ،جامعة اإلسكندرية -كلية احلقوق ،ع ،2012 ،1
()19مساعدة ،أيمن ،مرجع سابق،

.518

.287

( )20انظر رأيا أشار إليه وردية ،فتحي ،ضوابط إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية يف القانون اجلزائري ،رسالة
دكتوراه ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر،2013 ،

 72الذي يرى أنه يمكن االستناد إىل إعادة

اهليكلة حتى يف سبيل توقي الصعوبات ،أو زيادة املردودات.
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مراعاة مصلحة العامل من خالل الضامنات املوضوعية واإلجرائية ،وإنه اليمكن تغليب
مصلحة العامل دائام عىل مصلحة رب العمل ،حيث إن إعادة اهليكلة تفيد املنشأة من ناحية
اإلنتاجية ،وزيادة القدرة التنافسية( ،)21وهو ما يعود بالنفع عىل الوضع االقتصادي للدولة ككل،
وعىل العامل ذاهتم يف املنشأة رغم ترسيح البع

 ،إذ النفع متحقق يف حق اآلخرين .

وعىل أي حال ،نعتقد أن االختالف الكامن بني السبب الفني وإعادة اهليكلة هو أن
األخرية – خالف األول -يكون دافعها البقاء يف إطار القدرة التنافسية يف السوق ،وعدم
االكتفاء بكوهنا خيارا لرب العمل له مربراته اجلدية( ،)22والسبب يف ذلك أننا نجد أن الغالب
عمال أن تؤدي إعادة اهليكلة إىل تغيري جذري واسع يف املنشأة ،فال متس عددا قليال من العامل
إن صح التعبري ،ولذا جيب التحوط يف السامح بإجرائها كمربرات من قبل رب العمل ،يف
حني يمس التغيري الفني عددا قليال –وهوالغالب -أو ربام يمس عامال واحدا.

الفرع اللاين:
معيار "اإلرهاق" كحل متوازن لإلهناء بسبب اخلسارة
حرص نص املادة ( )41السبب االقتصادي( )23بمصطلح "اخلسارة" ،فالنص بصيغته
احلالية يقرص التذرع باألسباب االقتصادية عىل حالة خسارة املنشأة فقط ،وخيرج تبعا لذلك
حاالت عدم حتقيق أرباح كافية ،أو رغبة رب العمل يف رفع جودة املنشأة ،أو حر

رب

العمل عىل البقاء يف منافسة املنشآت املشاهبة ذات القوة االقتصادية الكبرية ،وبذلك يكون
()21انظر بقة ،عبد احلفيظ ،مرجع سابق،

 ،519حيث أشار إىل معنى قريب من ذلك باعرتافه بمربرات

إعادة اهليكلة يف حال إفادهتا يف بقاء املنشأة منافسة يف السوق.
()22وردية ،فتحي ،مرجع سابق،

.72 ،68

( )23تنص معظم الترشيعات عىل مصطلح "األسباب االقتصادية" خالفا للنص الفلسطيني ،فقد نصت عىل
هذا املصطلح املادة ( )31من قانون العمل األردين ،واملادة ( )196من قانون العمل املرصي "يكون لصاحب
العمل ،لرضورات اقتصادية ،حق اإلغالق الكيل أو اجلزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بام قد يمس
حجم العاملة هبا وذلك يف األوضاع وبالرشوط واإلجراءات املنصو
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النص قد عالج النتيجة املرتتبة عىل حتقق السبب االقتصادي ،وهي اخلسارة ،فقد تتنوع صور
األسباب االقتصادية املسببة للخسارة ،منها انخفاض الطلب عىل السلع واخلدمات ،أو
ارتفاع أثامن املواد األولية أو األجور ،أو إلغاء نشاط املؤسسة أو التدهور اخلطري يف وضع
الرشكة املايل ،أو ضآلة األرباح بشكل ملحوظ(.)24
ونرى أن النص منتقد ،ألنه اكتفى بإيراد لفظة اخلسارة بشكل مطلق دون أن يضبطها
بمعيار اجلسامة أو التأثري الكبري عىل سري املنشأة ،مما يعني فتح املجال للقول بإمكانية قيام
السبب االقتصادي بمجرد حتقق خسارة معينة ،أيا كان مقدارها ،أي حتى لو مل تكن مرهقة،
ولذا كان أحرى باملرشع لو نص عىل أن تكون اخلسارة (مرهقة) تقتيض بالرضورة إهناء
العمل.
وقد وضحت حمكمة النق

الفلسطينية مفهوم ومعيار اخلسارة حني اعتربت معيار

اخلسارة املربر إلهناء العمل هو اخلسارة "الفادحة" ،وذلك بقوهلا " ..إذا حلقت بصاحب
العمل خسارة فادحة (جسيمة) محلته عىل التقليل من اإلنتاج أو ضغط املرصوفات بتقليص
عدد العامل حلامية املؤسسة من االهنيار ،ومن ثم فإن خسارة صاحب العامل املالية يف سنة
واحدة ال تكفي مربرا إلهناء عقد العمل ألن األعامل التجارية قد تكسب يف سنة وخترس يف
أخرى ،لذلك تعني قيام الدليل عىل تكرار اخلسارة عدة سنوات متوالية بسبب احلالة
االقتصادية العامة أو بسبب كساد حل هبا حتى يكون إلهناء عقد العمل ما يربره ،كام أن
اخلسارة التي تربر إهناء العمل هي من األمور النسبية التي ختتلف باختالف حجم املنشأة
وطبيعة عملها وعدد عامهلا .بيد أن حق صاحب العمل يف تنظيم العمل وإهناء عقود بع
العامل يف هاتني احلالتني ليس مطلقا بل جيب أن يقوم عىل استحالة استمرار املؤسسة إال
بااللتجاء إىل هذا اإلجراء ،لذلك اشرتطت املادة ( )41إشعار وزارة العمل حتى تتمكن من
التحقق من جدية الدواعي واملربرات التي اقتضت تقليص عدد العامل وعدم اختاذ األزمة
االقتصادية للمؤسسة مدخال لصاحب العمل للتعسف وفصل العامل دون مربر ،فإذا ختلف
( )24انظر هذه األمثلة لدى دغامن ،حممد رياض ،مرجع سابق،
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صاحب العمل عن إشعار الوزارة كان للقضاء سلطة تقدير هذه املربرات للحيلولة دون
صاحب العمل واإلرساف يف اختاذ قراراته ،وبإنزال حكم املادة ( )41من قانون العمل عىل
وقائع الدعوى جتد املحكمة أن الطاعنة مل تشعر وزارة العمل مسبقا بقرارها تقليص عدد
العامل لدهيا وسبب هذا التقليص ،كام أهنا يف كتاهبا املوجه للمطعون ضده (املدعي) بررت
إهناء عقد عمله بتوفر احلالة األوىل وهي وجود أسباب فنية ،ولكنها خالل املحاكمة استندت
للحالة الثانية وهي خسارهتا الفادحة ،علام بأن إثبات كل حالة من هاتني احلالتني ختتلف عن
األخرى عىل الرغم من أن اخلسارة التي تلحق باملؤسسة قد تكون سببا إلعادة تنظيمها ،فضال
عن أن وظيفة احلارس التي كان يشغلها املطعون ضده مل يتم إلغاؤها بل كلف هبا احلارسان
اآلخران كعمل إضايف وبام يعني أن الظروف االقتصادية واخلسارة التي حلقت بالطاعنة مل
حتتم إلغاء هذه الوظيفة وعىل ذلك فإن املحكمة ال ترى كفاية املربرات التي جلأ إليها صاحب
العمل يف هذه الدعوى.)25("...
يتضح من احلكم املذكور أن حمكمة النق

اجتهت اجتاها مضيقا يف تفسري معنى

"اخلسارة" الواردة يف متن املادة ( ،)41فلم تكتف بقرص مفهوم "األسباب االقتصادية" عىل
اخلسارة وحدها ،بل اشرتطت أيضا أن تكون اخلسارة فادحة حتتم إهناء العمل محاية للرشكة
من االهنيار ،وهو معيار مضيق ،إذ يبدو أن حمكمة النق

أرادت ترسيخ مبدأ هام يف محاية

العامل من تعسف رب العمل يف االستفادة من أحكام هذه املادة ،وعليه خيرج من مفهوم
اخلسارة تقلبات السوق( ،)26وهو ما أشار له احلكم املذكور بالقول "...ومن ثم فإن خسارة
صاحب العامل املالية يف سنة واحدة ال تكفي مربرا إلهناء عقد العمل ألن األعامل التجارية
قد تكسب يف سنة وخترس يف أخرى ،لذلك تعني قيام الدليل عىل تكرار اخلسارة عدة سنوات
متوالية بسبب احلالة االقتصادية العامة أو بسبب كساد حل هبا حتى يكون إلهناء عقد العمل
( )25نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2008 /92تاريخ  ،2008 /6 /29منشور عىل موقع املقتفي.

( )26ثمة رأي خمالف منتقد من قبلنا جاء فيه أن الظروف االقتصادية العرضية ومنها تقلبات السوق تعترب
ظروفا اقتصادية تربر إهناء العمل .انظر ذلك لدى غانم ،رمضان عبد اهلل ،وقف عقد العمل ،بدون طبعة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة،1997 ،
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ما يربره ،)27("...كام يشرتط أال يكون الغرض من اإلهناء حتقيق ربح أعىل ،أو جمرد التوفري
يف النفقات(.)28
وفضال عن حتديد معيار اخلسارة بمعيار موضوعي هو اخلسارة الفادحة اجلسيمة ،فإن
املحكمة أشارت إىل ظروف شخصية متعلقة بذات املنشأة ،فحجم املنشأة وطبيعة العمل وعدد
العامل هي ظروف شخصية تتعلق بكل منشأة عىل حدة ،وعليه فإن ما يعد خسارة "فادحة"
بالنسبة ملنشأة ،قد يكون خسارة "طفيفة" بالنسبة ملنشأة أخرى ،ولذا جيب أخذ كل الظروف بعني
االعتبار .والذي يمكننا من الوقوف عىل حقيقة كون اخلسارة فادحة؛ هو ما أشار له احلكم من
معيار موضوعي آخر ،وهو رضورة أن تكون غاية إهناء العمل محاية املنشأة من االهنيار.
ولذلك ال يكفي –حسب توجه املحكمة -جمرد توفر صفة "اخلسارة اجلسيمة/الفادحة"،
وإنام أيضا أن يكون اإلهناء بسببها مانعا من اهنياراملؤسسة ،وذلك ألنه قد يصدق وصف
"الفداحة" عىل خسارة للمنشأة ولكنها رغم ذلك ال تدفعها إىل االهنيار ،فيكون اإلهناء هنا
تعسفيا ،وذهب اجتاه كذلك للقول أن السبب االقتصادي يكون معتربا يف احلالة التي لو مل
يتم بسببها إهناء العمل أو تقليص عدد العامل؛ ألدى ذلك إىل اإلفالس أو التوقف عن
العمل( ،)29وهو من وجهة نظرنا رأي غري سديد ،ذلك أنه وإن كان مرشوعا بالطبع أن يتذرع
رب العمل بتوقف منشأته عن العمل بسبب اخلسارة؛ إال أن ذلك ال يعني حرص حاالت
اإلهناء املربر يف حالة التوقف عن العمل أو االهنيار ،فقد تكون اخلسارة حقيقة ولكن املنشأة
ال زالت قادرة عىل العطاء ،ونحن نستغرب أن يكون التقليص من عدد العامل أو الترسيح
عالجامرشوعا لتدهور وضع الرشكة ،ثم يتم االشرتاط من قبل االجتهاد القضائي أو
الفقهي أن يكون البديل هو اإلفالس أو االهنيار ،أال يوجد حل وسط بني حالة الرخاء وحالة
()27انظر كذلك توجه ذات املحكمة يف حكم آخر الحق بالقول "..وحتى وإن كان هناك خسارة يف سنة."..
نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2015 /127تاريخ  ،2015 /6 /4منشور عىل موقع املقتفي.

()28موسى ،موسى قدورة ،مرجع سابق،
( )29انظر دغامن ،حممد رياض ،مرجع سابق،
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االهنيار؟! وهل جيب أن تكون املنشأة عىل حافة االهنيار حتى يستطيع رب العمل إهناء عقد
العمل دون أن توجه له سهام التعسف يف اإلهناء؟!
وذهب أحد االجتاهات الفقهية إىل القول أن اإلهناء بسبب اخلسارة ال يمكن أن يقوم إال
بصدد املؤسسات الربحية ،أي التي تقوم عىل حتقيق الربح ،بحيث خترج املنشآت غري الربحية
من نطاق تطبيق املادة ( ،)30()41ولكننا ال نقر هذا الرأي ،وذلك ألن قانون العمل ينطبق
عىل الرشكات الربحية وغري الربحية ،والتجارية واملدنية ،ومن ثم فإن استثناء تطبيق بع
أحكامه بخصو
ذلك بنصو

بع

أنواع الرشكات أو املؤسسات غري جائز ما مل يستثن القانون ذاته

رصحية ،هذا إضافة إىل أنه ال ترابط رضوريا بني اخلسارة وحتقيق الربح ،فقد

تتحقق خسارة مؤسسة خريية رغم أهنا ال هتدف لتحقيق الربح ،بحيث ال تعود قادرة عىل
أداء مهامها لقلة املوارد املتاحة.
ومما جيدر التنبه له أن خالفا فقهيا قد ثار بخصو

خسارة فرع للرشكة أو املؤسسة رغم

أن الوضع املايل للرشكة أو املؤسسة ككل ال يشري إىل خسارة ،فاجتاه يرى بأن التقدير يكون
ملجموع نشاط املنشأة ،بمعنى عدم جواز التذرع بخسارة فرع للمنشأة يف ظل عدم خسارة
املنشأة ككل( ،)31واجتاه آخر انتقد هذا الرأي ،واعترب أن التقدير يكون لكل فرع عىل حدة،
عىل أساس أنه ما من يشء يلزم رب العمل باإلبقاء عىل نشاط خارس( ،)32ونرى أن الرأي
األخري أكثر وجاهة ،ألن خسارة الفرع قد ال يكون هلا تأثري اقتصادي بحت عىل أرباح املنشأة؛
بل يكون التأثري تسويقيا ومعنويا يف نظر املتعاملني مع املنشأة ،فيغدو مربرا إلغاء هذا الفرع،
إذ ليس منطقيا حرص املعيار االقتصادي يف القيم املادية فقط بني ربح وخسارة ،وإنام العوامل
( )30احلوح ،نائل فتوح ،قراءة يف قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  ،2000بدون طبعة ،بدون دار نرش،
فلسطني،2017 ،

.119

( )31بركات ،محزة ،الضوابط القانونية حلامية العامل املرسحني ألسباب اقتصادية ،رسالة ماجستري ،جامعة
حممد بوضياف -املسيلة ،اجلزائر ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،2015 -2014 ،

.53

( )32مهام حممد زهران ،قانون العمل :عقد العمل الفردي ،دار املطبوعات اجلامعية ،االسكندرية،2001 ،
 ،791نقال عن دغامن ،حممد رياض ،مرجع سابق،
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األخرى ذات التأثري يف املعيار االقتصادي الرقمي ،مع إمكانية تقييد حق رب العمل يف إهناء
العمل يف الفرع اخلارس برشط إعادة تعيني العامل يف الفروع األخرى ذات الطبيعة املشرتكة،
فإن مل يكن ذلك ممكنا كان اإلهناء مربرا(.)33
ويف حال كان عمل املنشأة متضمنا عدة جماالت واختصاصات خمتلفة ،فقد ذهب
االجتهاد القضائي الفرنيس إىل تقدير السبب االقتصادي للفرع بالنظر إىل النشاط الذي
يامرسه يف ظل تعدد نشاطات املؤسسة( ،)34وهو ما نراه غري دقيق؛ ألنه ال خيلو من ذات النقد
املوجه للرأي السابق بخصو

تقدير اخلسارة بني الفرع أو املنشأة ككل ،أي أننا يف حالة

التقدير بالنظر إىل النشاط الذي يقع فيه الفرع؛ سنقول بعدم اعتبار خسارة أحد الفروع
املختص مثال يف املواد التموينية سببا مربرا لإلهناء؛ بدعوى أن هذا النشاط غري خارس يف بقية
فروع املؤسسة ومركزها الرئيس املامرسة لذات النشاط ،يف ظل وجود نشاطات أخرى
للمؤسسة كاألزياء وغريها ،وهو قول يعوزه املنطق السليم كام أسلفنا.
ونتساءل هنا عن مدى اعتبار "اخلسارة" بملابة ظرف طارئ ؟
يقصد بالظرف الطارئ "احلادث العمومي غري املتوقع وغري ممكن الدفع الذي حييط
بالعقد وجيعل تنفيذ املدين لاللتزام مرهقا"(.)35
وقد ينطبق وصف الظرف الطارئ عىل اخلسارة ،فلم حيدد املرشع منشأ اخلسارة ،وهو ما
حيتمل أن يكون ظرفا داخليا خاصا باملنشأة وحدها ،أو قد يكون ظرفا عاما أصاب طائفة من
( )33انظر االشرتاط األخري بخصو
( )34انظر حكم حمكمة النق

نقل العامل ملكان آخر لدى مساعدة ،أيمن ،مرجع سابق،

.286

الفرنسية:

Arrêt n° 2042 du 16 novembre 2016 (14-30.063) - Cour de cassation –Chambresociale - ECLI:
FR: CCASS: 2016: SO02042. Available at:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2042_16_35526.html

()35نصت عىل تعريف الظروف الطارئة املادة ( )151من مرشوع القانون املدين الفلسطيني (القانون املدين

الفلسطيني املطبق يف غزة رقم ( )4لسنة  2012بقوهلا "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة مل يكن يف الوسع
توقعها ،وترتب عىل حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ،أصبح مرهقا للمدين ،هيدده بخسارة فادحة ،جاز
للمحكمة تبعا للظروف أن ترد االلتزام املرهق إىل احلد املعقول ،ويقع باطال كل اتفاق يقيض بغري ذلك".
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منشآت العمل مما دفع رب العمل إىل إهناء عقود العمل.
ومع ذلك ،فقد فرست حمكمة النق

الفلسطينية "اخلسارة" عىل أهنا التي حتدث بسبب

ظرف عام ،ومل تعترب األزمة االقتصادية اخلاصة باملؤسسة "اخلسارة" باملعنى املذكور يف
النص ،وذلك بقوهلا "...لذلك تعني قيام الدليل عىل تكرار اخلسارة عدة سنوات متوالية
بسبب احلالة االقتصادية العامة أو بسبب كساد حل هبا حتى يكون إلهناء عقد العمل ما يربره
 ...وعدم اختاذ األزمة االقتصادية للمؤسسة مدخال لصاحب العمل للتعسف وفصل العامل
دون مربر" ،وهو اجتاه  -ال شك -مضيق يف تفسري مصطلح اخلسارة ،وحيمل تضييقا عىل
رب العمل يف اللجوء لإلهناء ،فلامذا حيرم رب العمل من التذرع باإلهناء املرشوع يف حال
حتققت خسارة داخلية مرهقة للمنشأة غري ناجتة عن تقصري أو خطأ رب العمل؟()36

إن القول بذلك يعني أن رب العمل سيظل ملزما بتحمل اخلسارة عدة أعوام متالحقة
الفلسفة التي يريدها املرشع من النص ،أال

حتى يتمسك باإلهناء املرشوع ،وهو ما قد ينق

وهي متكني رب العمل من تصويب أوضاع املنشأة يف حال دامهته ظروف خاصة أرغمته عىل
اإلهناء توقيا للرضر يف حالة اخلسارة.
ولكننا بالتدقيق يف قرار املحكمة نالحظ أن االشرتاطات املقيدة التي أوردهتا يف اخلسارة
ال يصدق عليها وصف الظرف الطارئ ،فالظرف الطارئ جيعل تنفيذ االلتزامات مرهقا(،)37
يف حني نستشف أن درجة اجلسامة املطلوبة وفق توجه املحكمة يزيد عن حد "اإلرهاق"،
بدليل اشرتاط أن يكون اإلهناء بسبب اخلسارة مانعا الهنيار الرشكة ،وهذه مرحلة أشد من
مرحلة "اإلرهاق" يف تنفيذ االلتزام ،ونعتقد أن هذا احلكم منتقد؛ ألنه يضيق إىل حد كبري
مفهوم "اخلسارة" ،إذ يفضل أن يتم تفسري اخلسارة عىل أهنا املرهقة للمنشأة ،وليس رضورة
( )36انظر رأي بقة ،عبد احلفيظ ،مرجع سابق،

 ،517الذي يرى أن السبب االقتصادي قد يتمثل يف

صعوبات اقتصادية بسبب ظروف خارجية أو خلل يف التنظيم الداخيل للمؤسسة ،ومنه ما قد يصل حد هتديد
املؤسسة بالزوال إىل احلد الذي تعجز فيه عن وفاء ديوهنا
( )37انظر رشح ذلك تفصيال لدى السنهوري ،عبد الرزاق ،مرجع سابق،
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اللجوء إليها فقط ملنع االهنيار( ،)38وأن يكون عالج اإلرهاق بتعديل عقد العمل كخطوة
أولية أسوة باحلكم بالتعديل يف حالة الظرف الطارئ ،أما إن كانت اخلسارة مما يوجب إهناء
العقد وليس تعديله وإال اهنارت املنشأة اقتصاديا ،فيمكن اللجوء لإلهناء.
ولكن قد يثور سؤال بخصو

صالحية رب العمل يف إهناء العمل يف حالة الظرف الطارئ،

فرغم كون الظرف الطارئ وفقا للقواعد العامة ال جييز فسخ العقد وإنام طلب تعديله لدى
القضاء( ،)39إال أنه قد يقال بأن النص الوارد يف قانون العمل هو نص يف قانون خا

 ،وخيول رب

العمل مكنة إهنائه يف حالة اخلسارة ،وهو ما يعني ختصيصا حلكم القواعد العامة ،فال يتم إذن النظر
يف منشأ اخلسارة ،بل يتم النظر إىل النتيجة ،فمتى حتققت اخلسارة؛ صح إهناء العمل وليس فقط
تعديله ،خاصة يف ظل االنتقاد الفقهي احلايل لرشط العمومية يف الظرف الطارئ ،وهو ما يعني أنه
حتى يف حالة تطبيق نصو

قانون العمل باالعتداد بالظرف اخلا

فلن خيرج ذلك عن التوجه

الترشيعي( )40والفقهي( )41احلديث الذي ينادي بشمول الظرف الطارئ للظروف اخلاصة باملدين.
ولذلك ننادي بإمكانية تطبيق معيار الظرف الطارئ وفق املفهوم احلديث ،أي الذي يكون
الظرف فيه عاما أو خاصا ،كمعيار لتحديد ما إذا كانت اخلسارة سببا مربرا إلهناء العمل أم
ال(.)42
( )38انظر سليامين ،محيدة ،تعسف املستخدم يف إطار استخدام سلطاته ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق والعلوم
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو – اجلزائر،2016 ،
( )39السنهوري ،عبد الرزاق ،مرجع سابق،
( )40ثمة بع

.110

.646

االجتاهات الترشيعية التي تتجه إىل املفهوم احلديث للظرف الطارئ والتي فضال عن إسقاطها رشط

العمومية ،فقد أسقطت رشط استثنائية احلادث كذلك ،ومن هذه الترشيعات (مبادئ اليونيدروا املنظمة للعقود التجارية)
يف معاجلتها ملا يعرف بـ(الظرف الشاق أو  )Hardshipحسب املادة ( )6-2-2واملادة (.)6-2-3

( )41انظر هذا التوجه احلديث ملفهوم الظرف الطارئ لدى بن حيي ،شارف ،رضورة إسقاط رشط عمومية
الظرف الطارئ يف القانون املدين اجلزائري -دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ، -األكاديمية للدارسات االجتامعية
واإلنسانية ،اجلزائر ،ع،2012 ،4

.56 -46

( )42انظر العقيدي ،هدى لطيف ،التعوي

عن الفصل التعسفي يف قانون العمل "دراسة مقارنة" ،ط،1

منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،2011 ،

 ،89 -88حيث أشارت إىل إمكانية كون الظرف االقتصادي
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وال نغفل أن نشري إىل أن املادة ( )110من قانون العمل البحريني تضمنت حكام فريدا
بنصها عىل "تقليص حجم نشاطها" دون النص عىل "اخلسارة" التي نص عليها املرشع
الفلسطيني أو "األسباب االقتصادية" التي نص عليها املرشع األردين ،والتي أدت للتقليص،
أي أننا إذا مهمنا بتفسري النص وفق صيغته احلالية فسنفتح بابا واسعا لرب العمل بإهناء عقود
العمل ملجرد الرغبة يف تقليص عدد العامل أيا كان السبب وراء ذلك ،حتى لو كان رغبة رب
العمل املحضة ،وهو تفسري واسع يظلم حقوق العامل الذي سيظل عرضة يف أي حلظة
ألهواء رب العمل يف ترسحيه دون مربر اقتصادي ،فإذا كنا قد انتقدنا حكم حمكمة النق
الفلسطينية الذي سبق تفصيله حني ضيق معيار "اخلسارة" باشرتاطه "الفداحة"؛ فإننا ننتقد
بنفس احلدة صياغة النص يف القانون البحريني التي تتساهل يف السامح لرب العمل باإلهناء
الذي فاق النص الفلسطيني – الذي نص عىل اخلسارة مطلقا -سعة ،فعىل األقل اشرتط
النص الفلسطيني اخلسارة ،يف حني مل يشرتطها النص البحريني.
وقد تفادت حمكمة التمييز البحرينية هذا القصور يف النص حني أشارت إىل األسباب
االقتصادية امللجئة لإلهناء ،وذلك حني قضت بأنه "ملا كان مؤدى نص املادة  110من قانون
العمل رقم  36لسنة  2012املعدل بالقانون رقم  37لسنة  – 2015والتي خيضع هلا النزاع
–أنه جيوز لصاحب العمل االستغناء عن بع

عامله إذا تعرضت املنشأة لظروف اقتصادية

أجلأته إىل تقليص نشاطها أواستبدال نظام إنتاج بآخر"(.)43
بقي أن نشري إىل حكم خا

متعلق باإلهناء ألسباب اقتصادية "خسارة" وهو أال يكون

السبب االقتصادي راجعا إىل رب العمل ،ونود اإلشارة إىل أن هذا االشرتاط متعلق فقط
بحالة السبب االقتصادي "اخلسارة" كسبب لإلهناء ،أما حالة السبب الفني فقد أرشنا سابقا
إىل إمكانية اللجوء إليه بناء عىل رغبة رب العمل اخلاصة ،أي تدخل إرادته بشكل كيل يف
داخليا أو خارجيا ،وأشارت إىل مفهوم "السبب االقتصادي الظريف" الذي نجده مقاربا ملفهوم الظرف الطارئ
الذي ننادي به كمعيار للخسارة.
()43طعن مدين رقم ،2015 /240جلسة  25من أبريل سنة .2017
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سبب اإلهناء ،وبررنا ذلك يف حينه.
وعليه ،يشرتط أال يكون إهناء العمل بسبب اخلسارة ناجتا عن تقصري رب العمل ،أي جيب
أن يكون خارجا عن إرادة رب العمل ،وال يد له فيه( ،)44فقد قضت حمكمة التمييز األردنية
يف هذا الصدد بأنه"...ويف ذلك نجد أن سبب إغالق املكتب بتاريخ  2005/11/30كان
بناء عىل قرار صادر عن وزير السياحة واآلثار لعدم قيام أصحاب املكتب بتصويب أوضاع
الكفالة البنكية بموجب الكتاب املوجه ملحافظ العاصمة املربز م ع  1/ومل يثبت بأن ذلك
ناتج عن الظروف االقتصادية لصاحب العمل أو الفنية كام أنه مل يتم تبليغ الوزير خطيا معززا
باألسباب املربرة بذلك فورا كام اقتضت بذلك املادة  31من قانون العمل .لذا فإن صاحب
العمل ال يعفى من احلقوق العاملية اسـتنادا للمـادة املذكورة"( ،)45وقضت يف حكم آخر
بعدم اعتبار التصفية اإلجبارية بسبب رب العمل من األسباب املربرة لفصل العامل(،)46
وتبعا لذلك ،فإنه من األمهية بمكان حتديد معيار خطأ رب العمل أو تقصريه كامنع من التذرع
باخلسارة ،ونعتقد أن املعيار املتبع يف هذا الصدد هو معيار موضوعي قوامه الرجل املعتاد،
باعتبار أننا بصدد مسؤولية عقدية إطارها عقد العمل ،فإذا أثبت رب العمل أنه بذل العناية
املطلوبة؛ يمكنه حينئذ االحتجاج باخلسارة كمربر إلهناء العمل.
ومما قد يثار يف هذا الصدد مدى حق رب العمل يف التذرع بإهناء عقود العمل لرغبته يف
التوقف عن ممارسة نشاط املنشأة هنائيا دون أن يكون ذلك نتيجة ألسباب اقتصادية
()44موسى ،موسى قدورة ،مرجع سابق،

.46

( )45حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم 2010 /1740 :بتاريـخ  2010/7/12م .منشورات
مركز عدالة .
( ..." )46وبام أن الثابت من األوراق أن إغالق الرشكة كانت نتيجة لتصفيتها تصفية إجبارية بموجب حكم
قضائي مكتسب الدرجة القطعية أي ليس راجعا إىل قوة قاهرة أو سبب أجنبي ال يد لصاحب العمل فيه املؤدي
إىل االستحالة النهائية يف التنفيذ بل الثابت من األوراق أن إغالق الرشكة وإهناء عقد العمل كان بإرادة صاحب
العمل املنفردة .وعليه فإن إهناء عمل املميز يكون غري مربر ويعد فصال تعسفيا .."...قرار حمكمة التمييز
األردنية بصفتها احلقوقية رقم ( 1970/2015هيئة عامة) تاريخ  ،21/2/2016منشورات مركز عدالة.
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(خسارة) ،فهل يدخل ذلك يف نطاق املادة ( )41من قانون العمل الفلسطيني؟
إننا إذا أخذنا بحرفية النص سنقول بأن التوقف عن ممارسة النشاط اختياريا ال يدخل يف
مفهوم اخلسارة ،باعتبار أن حالة اخلسارة مرتبطة بمنشأة مستمرة يف العمل ،مما يستدعي إهناء
أو تعديل أو تعليق بع

العقود مع بقاء املنشأة قائمة ،إذ إهنا  -اخلسارة -تعد سببا إلهناء

عقود العمل رغبة يف إعانة رب العمل من أجل مواجهة هذا الظرف ،ومن ثم بقاء املؤسسة
مزاولة لنشاطها.
ومع ذلك ،ال يمكن القول بأن إهناء العقود تبعا للرغبة االختيارية بالتوقف عن مزاولة
نشاط املنشأة يعترب تعسفيا ،وذلك ألنه ما من يشء يلزم رب العمل باالستمرار يف مزاولة
نشاط ال يرغب به ،وسند ذلك حرية كل شخص يف الترصف يف أمواله وإدارهتا عىل النحو
الذي يريد ،وألن العامل حني يربم العقد مع رب العمل ينبغي أن يفرتض أن رب العمل قد
يتخىل عن ممارسة النشاط ،فال يشكل هذا التوقف إذن صورة من صور التعسف التي عاجلها
قانون العمل ،ولذلك نرى أنه ما دام أن قرار التوقف عن العمل قرار حقيقي جدي ،وليس
مقصودا منه اإلرضار بالعامل ،فهو ترصف جائز قانونا ،ويمكن إحلاقه باألسباب الفنية أو
االقتصادية( ،)47من خالل النص عىل ذلك بشكل رصيح ،وذلك ليقي رب العمل نفسه من
شبهة التعسف بالتمسك بنص ترشيعي رصيح.
ولذلك نرى أنه من املهم التفرقة بني حالة تذرع رب العمل بالسبب االقتصادي بغية إهناء
عقود العمل رغبة يف استمرار نشاط املنشأة ،وحالة رغبته يف اإلهناء للتوقف كليا عن ممارسة
نشاط املنشأة ،ففي احلالة األوىل نعتقد برضورة أال يكون اإلهناء متعلقا برب العمل ،أي أال
يكون حم

اختيار رب العمل ،أو ناجتا عن خطئة وتقصريه ،أما يف احلالة الثانية فاألمر

خمتلف ،ألن رب العمل ال يرغب باستمرار نشاط املنشأة ،وعليه فإن شبهة التعسف تكاد
تكون منعدمة خالف حالة االستمرار يف نشاط املنشأة.
( )47انظر اعتبار اعتزال النشاط من قبيل األسباب الفنية واالقتصادية لدى الزقرد ،أمحد السعيد ،قانون العمل:
رشح للقانون اجلديد رقم  ،2003/12ط ،1املكتبة العرصية للنرش والتوزيع ،مرص،
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املطلب اللاين:
الضامنات العامة يف إهناء العمل ألسباب فنية واقتصادية
يسلط هذا املطلب الضوء عىل الضامنات العامة املستقاة من نصو
الفقه واجتهاد القضاء بخصو

القانون ورشوح

إهناء العمل لعلة املربرات الفنية واالقتصادية ،ونقصد هنا

بالضامنات العامة تلك الضامنات التي يشرتك يف رضورة مراعاهتا كل من اإلهناء ألسباب
فنية أو اقتصادية "اخلسارة" عىل حد سواء ،أي ال ينفرد كل سبب هبا عىل حدة ،وهي عىل
النحو التايل.

الفرع األول:
عد تعلق املربرات الفنية سو االقتصادية بشخص العامل

من األسس اجلوهرية التي يقوم عليها اإلهناء ألسباب فنية أو اقتصادية هو خروج
مربرات اإلهناء عن نطاق العامل  ،وإنام تعلقه باملنشأة ذاهتا.
يتضح أن نص املادة ( )41من قانون العمل الفلسطيني  -ومثله قانونا العمل األردين
والبحريني -مل حيدد مفهوم السبب الفني أو اخلسارة ،ولذا يقع عىل كاهل الفقه والقضاء
تفسري هذا األمر ،واملقصود ب"غري اللصيق بشخص العامل "أال يكون إهناء العمل لسبب
يرجع للعامل ذاته ،وإنام متعلقا باملنشأة ذاهتا ،أي مما تفرضه التحوالت الفنية أو الصعوبات
االقتصادية املوضوعية( ،)48وبالتايل خيرج من نطاق التعريف حاالت فصل العامل ألسباب
اقتصادية متعلقة بشخصه وحالته البدنية وكفاءته وأجره ،كالرغبة يف االقتصاد يف النفقات
بسبب أجر العامل املرتفع ،خاصة يف ظل عدم وجود صعوبات اقتصادية( ،)49أو اإلهناء
املتعلق بخطأ العامل وسلوكه كام يف املادة ( )40من قانون العمل الفلسطيني ،أو املادة ()39

( )48وردية ،فتحي ،مرجع سابق،
( )49بقة ،عبد احلفيظ ،مرجع سابق،

.69
.523
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من قانون العمل الفلسطيني( ،)50وعليه ال يعد سببا اقتصاديا اخلسارة الناجتة عن العامل
نفسه( ،)51وذلك ألن النص الذي يعالج هذه احلالة هو نص املادة ( )40التي تنص عىل التايل
"لصاحب العمل إهناء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه يف مطالبة العامل
بكافة احلقوق األخرى عند ارتكابه أيا من املخالفات التالية  -2:ارتكابه خطأ نتيجة إمهال
مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل رشيطة أن يبلغ صاحب العمل اجلهات
املختصة باحلادث خالل ثامن وأربعني ساعة من وقت علمه بوقوعه".
ويف هذا الصدد اعتربت حمكمة التمييز األردنية ترك العامل للعمل بسبب تنزيل مستواه
الوظيفي من قبيل الفصل التعسفي(.)52

الفرع اللاين:
الرقابة عىل املربرات الفنية واالقتصادية

يتعني عىل كل من وزارة العمل كجهة إدارية ،وعىل القضاء من بعدها مراقبة جدية وأحقية
املربرات الفنية أو االقتصادية التي يدعيها رب العمل ،وهو ما يمثل الرقابة عىل املسائل
املوضوعية املتعلقة باملربرات ذاهتا ،ومن ثم الرقابة عىل املسائل الشكلية املتمثلة يف الرقابة عىل
إشعار الوزارة.

(" )50ال يمكن اعتبار احلاالت التالية بوجه اخلصو

من األسباب احلقيقية التي تربر إهناء العمل من قبل

صاحب العمل -1 :االنخراط النقايب أو املشاركة يف أنشطة نقابية خارج أوقات العمل ،أو أثناء العمل إذا كان
ذلك بموافقة صاحب العمل -2 .إقدام العامل عىل طلب ممارسة نيابة متثيلية عن العامل ،أو كونه يامرس هذه
النيابة حاليا أو مارسها يف املايض -3 .إقدام العامل عىل رفع قضية أو مشاركته يف إجراءات ضد صاحب العمل
بادعاء خرق القانون ،وكذلك تقديمه لشكوى أمام اهليئات اإلدارية املختصة".
( )51احلوح ،نائل فتوح ،مرجع سابق،

.120

( )52متييز حقوق رقم  ، 1983/183جملة نقابة املحامني، 1983 ،
مرجع سابق،
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سوال :الرقابة عىل جدية املربرات
يشرتط أن تكون األسباب الفنية أو اخلسارة أسبابا جدية وحقيقية( ،)53فالسبب
"احلقيقي" هو السبب غري الصوري واملوجود فعال ،وليس مبنيا عىل حم

ادعاءات ،فال

يصح أن يكون حمتمال ،إال أنه قد يكون حمقق الوقوع يف املستقبل ،وأما "اجلدي" فهو أن
يكون السبب ملجئا لإلهناء ومسببا له ،وليس جمرد سبب طفيف غري مؤثر ،وقضت حمكمة
الفلسطينية برضورة توافر األسباب اجلدية إلهناء العمل تطبيقا ألحكام املادة

النق

(.)54()41
ونود التطرق إىل املدى الذي يراقب فيه القضاء جدية املربرات الفنية واخلسارة ،إذ نجد
أن نص املادة ( )41جاء مقتضبا ،ومل يرش إىل دور القضاء يف هذا الصدد ،حتى إن النص مل
يرش إىل دور وزارة العمل يف الرقابة عىل اجلدية ،ومل ينص عىل تشكيل جلنة رقابية لفحص
هذه اجلدية ،ويكون النص واحلالة هذه قارصا بعدم توضيح دور كل من اجلهات املذكورة
سواء اإلدارية أو القضائية.
وبالنظر إىل االجتهاد القضائي الفلسطيني ،نجد أن حمكمة النق

الفلسطينية أشارت يف أحد

أحكامها إىل رقابة حمكمة املوضوع عىل جدية املربرات التي يدعيها رب العمل يف حال مل يتم
إشعار وزارة العمل باملربرات( ،)55وهو ما جيعلنا نتساءل فيام إذا كان هذا الذي قضت به حمكمة
النق

يعني حرص رقابة حمكمة املوضوع يف حالة ختلف اإلشعار ،وعدم قيام وزارة العمل

بواجبها ،أم أنه يبقى حقا أصيال ال يغري منه تصدي اللجنة لفحص جدية املربرات؟ هذا مع نقدنا
عدم اعتبار الفصل تعسفيا يف احلالة املذكورة بسبب ختلف اإلشعار كقيد إجرائي.
( )53الزقرد ،أمحد السعيد ،مرجع سابق،2007 ،

.478

( " )54ملا كان إثبات سبب إهناء عمل العامل يقع عىل صاحب العمل ،وكام أن إشعار الوزارة رشط جوهري
ألحكام املادة ( )41من قانون العمل والغاية منه حتقق الوزارة من صحة وجدية السبب الذي يدعيه صاحب
العمل" .نق
()55نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2009 /423بتاريخ  ،2010 /1 /24منشور عىل موقع املقتفي.
مدين رام اهلل ،رقم  ،2008 /92تاريخ  ،2008 /6 /29منشور عىل موقع املقتفي.
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قد يسعفنا يف إجابة هذا التساؤل ما اجتهت إليه حمكمة النق

ذاهتا من تقرير الرقابة

القضائية عىل جدية املربرات ،إذ قضت بالقول " ...وعطفا عىل ما تقدم نجد أن بينة املطعون
ضدها مل تثبت ادعاءها الوارد يف املربز (د )2/بوجود الضائقة املالية فعال من حيث إشعار
وزارة العمل بامليزانية املنخفضة و/أو اخلسارة الفعلية التي حلقت هبا كام ال نجد بني األوراق
ما يفيد كيفية معاجلة املطعون ضدها لألزمة التي تعاين منها بل إن ما جاء يف بينة املطعون
ضدها يف املربز (س )1/املشار إليه آنفا ما يناق

هذا االدعاء وذلك من خالل التزام

املطعون ضدها بالزيادة املبينة أعاله وبالتايل يكون ما ذهبت إليه حمكمة االستئناف ال يعد
سببا موجبا إلهناء عقد عمل الطاعن باالستناد إىل نص املادة ( )41من قانون العمل وإنام
يعترب إهناء عقد العمل يف هذه احلالة تعسفيا.)56("...
إذ نالحظ من خالل توجه املحكمة أهنا أشارت إىل خطأ حمكمة االستئناف يف فحص
جدية املربرات االقتصادية ،باعتبار أن رب العمل مل يثبت حتقق اخلسارة فعال ،ومل يبني خطة
املنشأة لتفادي اخلسارة ،وهو ما يعني التثريب عىل حمكمة االستئناف بعدم ممارسة صالحيتها
الرقابية املوضوعية ،وذلك رغم دور وزارة العمل الذي أشارت حمكمة النق

إىل

اإلجراءات املتعلقة به.
ونحن نعتقد أن منطق األمور يقتيض رقابة القضاء عىل دور وزارة العمل وما قد تشكله
من جلان خاصة يف هذا الصدد ،وذلك انطالقا من رضورة محاية حق العامل ،وعدم تفويت
الفرصة عليه يف عرض دفاعه لدى القضاء صاحب االختصا

األصيل يف مناقشة البينات،

خاصة يف ظل غموض النص الذي مل يوضح فعالية دور وزارة العمل يف الرقابة عىل املربرات.
ومع ذلك ،فقد ذهب اجتاه آخر إىل أن رقابة القضاء تنحرص يف التحقق من سالمة

( )56نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2013/686تاريخ  ،2017 /1 / 30منشور عىل موقع املقتفي .وانظر رأيا يؤيد هذا

التوجه لدى موسى ،موسى قدورة ،مرجع سابق،
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إجراءات إهناء العمل ألسباب فنية أو اقتصادية ،دون الرقابة عىل جدية املربرات( ،)57وهو
توجه ال نؤيده لألسباب املذكورة سلفا.
كام جتدر اإلشارة إىل أن رقابة القضاء ال تصل حد التدخل يف احللول التي يراها رب العمل
مناسبة إلدارة منشأته ،وإنام تقترص –حسب ما وضحنا -عىل التحقق من جدية و صحة هذه
املربرات وفق معايريموضوعية،دون إقحام الرأي الفني للقضاء يف هذا الصدد(.)58
ثانيا :الرقابة عىل قيد إشعار وزارة العمل
اشرتطت املادة ( )41من قانون العمل الفلسطيني فضال عن الرشوط املوضوعية رشطا
إجرائيا هاما ألجل اعتبار إهناء العمل مرشوعا ،وهذا القيد هو إشعار وزارة العمل باإلهناء،
ومل حيدد املرشع الوقت الذي جيب إرسال اإلشعار خالله ،أو فيام إذا كان سابقا عىل إهناء
عقود العمل أو الحقا ،يف حني قضت حمكمة النق

الفلسطينية أن إرسال اإلشعار الحقا

لكتاب إهناء خدمات الطاعن ال يغري من األمر شيئا ،ويظل تقدير التعسف يف تطبيق املادة
( )41راجعا ملحكمة االستئناف ،فمتى أقامت قضاءها عىل أسباب سليمة بالقول بعدم
التعسف ،فال معقب عليها من النق

(.)59

( )57بن جال ،آمال ،محاية العامل عند انتهاء عالقة العمل يف القانون اجلزائري ،رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر
بن يوسف بن خدة ،اجلزائر،2008 /2007 ،

.55

( )58انظر هذا املعنى لدى الزقرد ،أمحد السعيد ،مرجع سابق،

 .479و عبد الرمحن ،أمحد شوقي ،رشح

قانون العمل اجلديد والتأمينات االجتامعية يف الفقه والقضاء املرصي والفرنيس ،بدون طبعة ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية،2008 ،
( )59نق

.299

مدين رام اهلل ،رقم  ،2010/606بتاريخ  ،2012/3/26منشور عىل موقع املقتفي .وقضت

حمكمة التمييز األردنية يف هذا االجتاه وفق النص القديم قبل تعديل القانون بقوهلا " ..وكان اسم املميز من
ضمنهم تطبيقا لنص املادة  31من قانون العمل رقم  8لسنة  1996حتى لو كان إشعار الوزارة هبذا اإلجراء
جاء بعد الفصل ألن املادة /31أ املشار إليها مل تشرتط أن يكون اإلشعار املذكور سابقا عىل تلك اإلجراءات "،
قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم ( 1410/1999هيئة مخاسية) تاريخ 4/4/2000املنشور
عىل الصفحة  320من عدد املجلة القضائية رقم  4بتاريخ .1/1/2000
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واحلقيقة أن اجتهاد املحكمة املوقرة قد جانب الصواب ،فاألصل أن يتم اإلشعار قبل
اإلهناء ،وذلك ليكون لوزارة العمل دور رقايب عىل حقيقة وجدية املربرات الفنية أو اخلسارة،
إذ إن إجازة إرسال اإلشعار بعد اإلهناء سيؤدي إىل تأخري يف استيفاء العامل حقوقهم يف حال
قررت الوزارة عدم جدية املربرات ،وعدم مرشوعية اإلهناء وقدمت توصياهتا هبذا الصدد.
وتبنى هذا احلكم اخلا

باإلشعار قبل اإلهناء قانون العمل األردين بعد التعديل(،)60

حيث اشرتطت املادة ( )31أن يكون اإلشعار سابقا عىل أي إجراء يتخذه رب العمل،
باإلضافة إىل قيام الوزير بتشكيل جلنة لتنظر يف املربرات ،ثم يليها قرار الوزير بشأن التوصية
الصادرة عن اللجنة( ،)61إذ يالحظ أن املرشع األردين أحاط حق رب العمل بإهناء العمل
ألسباب فنية أو اقتصادية بقيود وضامنات إجرائية كبرية محاية ملصلحة العامل ،يف حني اكتفى
املرشع الفلسطيني بإلزام رب العمل بإشعار الوزارة ،دون النص عىل تشكيل جلنة لبحث
جدية مربرات اإلهناء ،وإن كنا نعتقد أنه واجب عىل وزارة العمل بغية بسط رقابتها احلقيقة
عىل جدية املربرات حتى يف ظل قصور النص ،مع اإلشارة إىل كون اإلشعار من ناحية قانونية
ترصفا ال يستلزم القبول من اجلهة التي يتم إشعارها ،بل هو من قبيل اإلعالم كأصل عام،
( )60حيث كان اجتهاد حمكمة التمييز األردنية قبل تعديل النص وفقا لآليت " ...وال يرد القول أن إشعار املدعى
عليها وزارة العمـل بالرغبة بتخفي

اإلنتاج بعد ثامنية عرش يوما حيث ذهب اجتهاد اهليئة العامة ملحكمـة

التمييز عىل أن اإلشـعار جيوز أن يكون مرسـال قبل إهناء عمل العامل أو بعـد ذلك" .حكم حمكمة التمييز
األردنية بصفتها احلقوقية رقم  2007/708:بـتاريخ 2007/9/20م  ،منشورات مركز عدالة .
( )61انظر الفقرات (ب ،ج ،د) من املادة ( )31من قانون العمل األردين .وقضت بذلك حمكمة التمييز األردنية
بصفتها احلقوقية رقم  2004/586بتاريخ 2004 / 9 / 1م  ،منشورات مركز عدالة .وانظر حكم حمكمة
التمييز بصفتها :احلقوقيـة رقم القضية 2005/5 :بتاريـخ 2005/5/25م  ،منشورات مركز عدالة .وحكم
حمكمة التمييز األردنية بصفتها :احلقوقية رقم القضية 2015/4111 :بتاريخ 2016/2/24م منشورات مركز
عدالة .وانظر أيضا حكم حمكمة التمييز األردنية ،بصفتها احلقوقية رقم  2 004/720بتاريخ  2004/8/8م.
منشورات مركز عدالة .وحكم حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم  2011/1235بتاريخ
2011/9/14م منشورات مركز عدالة .وحكم حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم2018/3519 :
بتاريخ  2018/7/8م ،منشورات مركز عدالة .
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ولكن ال ينبغي تفسري النص بحرفيته والقول بأن اإلشعار غرضه اإلعالم فقط( ،)62وعىل أي
حال ،إن تشكيل جلنة رقابية –مثل موقف املرشع األردين -هوالذي يضمن موافقة اللجنة
بتوصية الوزير عىل مرشوعية املربرات،مما يشكل ضامنا حقيقيا للعامل ،ولذلك كان ملحكمة
النق

الفلسطينية الفضل يف إقرار تشكيل وزارة العمل جلنة رقابية عىل طلب رب العمل

إهناء العمل ألسباب فنية أو اقتصادية ،وذلك حني قضت بأنه" :حيث إن املادة  41جتيز
لصاحب العمل مواجهه حاالت الرضورة التي ال تؤدي إىل املساس بحجم العامل باالستغناء
عن بع

العامل ،وذلك مرشوط بوجوب توافر رشطني :األول أسباب فنية ،والثاين اخلسارة

وفق الضوابط واإلجراءات ،وحيث يتم إشعار طلب االستغناء عن العمل إىل وزارة العمل
التي تقوم بفحصه وتشكيل جلنة وفقا للمعمول به يف مكاتب العمل ،وتصدر قرارها يف
الطلب ويبلغ به األطراف"(.)63
وعطفا عىل إغفال املرشع إلزام الوزارة بتشكيل جلنة تراقب جدية املربرات الفنية أو
( )62انظر رأي موسى ،موسى قدورة ،مرجع سابق،
بموافقة الوزارة .وانظر كذلك حكم النق

 30القائل بكون اإلشعار لغاية العلم فقط دون التقيد

الفلسطينية يف اعتبار اإلشعار للعلم فقط الذي قىض بأنه "وملا مل

جتد املحكمة يف أوراق الدعوى ما يشري إىل أن الطاعنة قد قامت باإلجراءات التي تتطلبها املادة ( )41من قانون
العمل ،ومنها املتعلقة بإشعار وزارة العمل ،وملا مل يثبت أن الطاعنة أشعرت وزارة العمل ،و إن كان اإلشعار
للعلم فقط ولذلك فإن هذا السبب مستوجب الرد" .نق
سابق،

مدين  ،2014/740نقال عن احلوح ،نائل ،مرجع

 .123وانظر يف هذا الصدد حكم حمكمة التمييز البحرينية الذي اجته اجتاها مضيقا يف حتديد دور

اإلشعار ،وذلك بالقول "وال ينال من ذلك ما يثريه الطاعنون أن املطعون ضدها األوىل مل ختطر وزارة العمل يف
امليعاد املنصو

عليه يف املادة  110من قانون العمل املذكور ذلك أن إخطار وزارة العمل بسبب اإلهناء إنام هو

إجراء تنظيمي مل يرتب القانون عىل خمالفته ثمة جزاء ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون عىل احلكم املطعون فيه يف
هذا اخلصو

عىل غري أساس" .حمكمة التمييز البحرينية ،طعن رقم  455لسنة  ،2015جلسة  23من مايو سنة

 ،2017منشور عىل موقع املحكمة عىل الرابط

http://elb-iis-web-303033976.eu-west-:

 .1.elb.amazonaws.com/Taan/وانظر حكام آخر ملحكمة التمييز البحرينية يف ذات االجتاه :الطعن رقم ،320
 337لسنة  ،2015تاريخ جلسة  23من مايو سنة  ،2017منشور عىل موقع املحكمة عىل الرابط " http://elb-
.iis-web-303033976.eu-west-1.elb.amazonaws.com/Taan/

( )63نق

مدين رقم  ،2013 /675نقال عن احلوح ،نائل ،مرجع سابق،
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االقتصادية بنص واضح وبإجراءات ترشيعية واضحة ،فإن دور وزارة العمل الرقايب يف ظل
قصور النص يظل حمصورا يف إيقاع اجلزاء التأديبي عىل رب العمل( ،)64أو إمكانية استفادة
العامل من تقرير الوزارة كبينة يف الدعوى املوضوعية لدى القضاء إلثبات عدم جدية
املربرات ،أي أن دور الوزارة ال يصل حلد إلغاء قرار إهناء العمل غري املرشوع ،أو تعليق نفاذ
القرار حلني التأكد من جدية املربرات ،وهو ما يعاب عىل النص ،إذ األحرى تضمني هذه
الصالحيات لوزارة العمل من خالل جلنة خمتصة تلتزم بتشكيلها هلذا اخلصو

.

وإزاء هذه اإلشكالية ،يمكن للعامل تفادي النقص الترشيعي من خالل االتفاق عىل
رشوط وإجراءات اإلعفاء من العمل سندا لنص املادة ( )57من قانون العمل الفلسطيني()65

الذي جاء فيه " وفقا ألحكام هذا القانون جيب أن يتضمن اتفاق العمل اجلامعي كحد أدنى
البنود التالية -3 ... :رشوط تشغيل العامل وإعفائهم من العمل -4 .جلنة ثنائية حلسم أية
خالفات تنشأ عن تطبيق االتفاق".
ونجد أن حمكمة النق

الفلسطينية حني معاجلتها مسألة ختلف رب العمل عن إشعار

الوزارة قضت بأنه "ملا كان إثبات سبب إهناء عمل العامل يقع عىل صاحب العمل ،وكام أن
إشعار الوزارة رشط جوهري ألحكام املادة ( )41من قانون العمل والغاية منه حتقق الوزارة
من صحة وجدية السبب الذي يدعيه صاحب العمل بصفتها اجلهة املختصة بمتابعة تطبيق

( )64حيث نصت املادة ( )107من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "-1بمقتىض هذا القانون يشكل الوزير هيئة تسمى
هيئة تفتيش العمل من عدد مالئم من املفتشني واملؤهلني أكاديميا ومهنيا ملتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واألنظمة
الصادرة بمقتضاه -2 .يتمتع أعضاء هيئة تفتيش العمل يف ممارستهم ملهامهم بصالحيات الضبطية القضائية" ،واملادة
( )113التي نصت عىل أنه "عىل مفتش العمل أن ينظم حمرضا باملخالفة التي يضبطها وله أن يتخذ أيا من اإلجراءات
التالية بحق املخالف وذلك بام يتالءم وطبيعة املخالفة ومدى خطورهتا -1 :إسداء النصح واإلرشاد -2 .توجيه تنبيه
شفهي إلزالة املخالفة خالل مدة حمددة -3 .التوصية هليئة تفتيش العمل بتوجيه إنذار خطي بشأن املخالفة" .وانظر نرصة،
أمحد ،قانون العمل الفلسطيني ،ط ،1رام اهلل ،فلسطني،2010،
( )65انظر هذا الرأي لدى نرصة ،أمحد ،مرجع سابق،
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ترشيعات العمل وفق املادة ( )110من القانون املذكور" ( ،)66واستقرت عىل هذا االجتهاد
يف العديد من أحكامها( ،)67كام قضت حمكمة التمييز األردنية بشكل رصيح بأن الفصل
تعسفي غري مربر إذا مل يراع رب العمل القيود اإلجرائية(.)68
وكانت حمكمة النق

الفلسطينية قد قضت يف حكم سابق بالقول" ...فإذا ختلف

صاحب العمل عن إشعار الوزارة كان للقضاء سلطة تقدير هذه املربرات للحيلولة دون
صاحب العمل واإلرساف يف اختاذ قراراته ،)69("...وهو ما نعتقد أنه توجه غري سليم ،إذ
أكدت حمكمة النق

عىل الدور السلبي لإلشعار ،فلم تقرر اعتبار الفصل تعسفيا يف حال

ختلف اإلشعار ،بل كل ما يف األمر أن يرتب ختلف اإلشعار رقابة ملحكمة املوضوع عىل جدية
املربرات ،وهو ما يناق

فلسفة املرشع من تقرير اإلشعار برضورة إشعار الوزارة لرتاقب

جدية املربرات ،ولذا كان حريا باملحكمة املوقرة أن تؤكد أمهية اإلشعار ،واعتبار الفصل
تعسفيا دون حاجة لبحث األسباب املوضوعية الفنية أو االقتصادية (اخلسارة)( ،)70وذلك
ألن اإلشعار يف هذه احلالة خيتلف عن وظيفة اإلشعار يف سائر نصو
فالنصو

قانون العمل،

األخرى هتدف من اإلشعار إىل إعالم العامل بوضعه املستقبيل وعدم مفاجأته

ليتسنى البحث عن عمل جديد ،أما فلسفة اإلشعار يف هذه احلالة فهي أن يرتتب عليه رقابة
موضوعية من قبل وزارة العمل عىل املربرات كضامنة ابتدائية للعامل قبل التوجه للمحكمة،
مدين رام اهلل رقم (  ، )2009\423تاريخ  ،2010 /1 /24منشور عىل موقع املقتفي.وقد قضت يف حكم

( )66نق

آخر برضورة احتواء اإلشعار عىل السبل التي عكفت عليها املنشأة لتفادي اخلسارة أو نقصان امليزانية ،وأن يوضح اإلشعار
اخلسارة التي حلقت باملنشأة .نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2013 /686تاريخ  ،2017 /1 /30منشور عىل موقع املقتفي.

( ..." )67وحيث تم إشعار طلب االستغناء عن العمل إىل وزارة العمل التي تقوم بفحصه وتشكيل جلنة وفقا للمعمول
به يف مكاتب العمل ،وتصدر قرارها يف الطلب ويبلغ به األطراف ."...نق
احلوج ،نائل ،مرجع سابق،

مدين رام اهلل ،رقم  ،2013 /675نقال عن

.122

( )68قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم ( 4111/2015هيئة عادية) بتاريخ  ،24/2/2016منشورات
مركز عدالة.
()69نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2008 /92تاريخ  ،2008 /6 /29منشور عىل موقع املقتفي.

( )70انظر احلوح ،نائل ،مرجع سابق،

.121

[العدد الثاني والثمانون شعبان 1441هـ إبريل ]2020
31

393

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 82 [2020], Art. 8
[ضمانات العامل يف إنهاء العمل ألسباب فنية واقتصادية يف ظل القانون الفلسطيني]

وهو ما نعتقد أن احلكم احلديث املذكور تنبه له  ،كام أن أمهية اإلشعار تكمن يف متكني العامل
من الدفاع عن بقاء عقده أمام وزارة العمل.
ويثور تساؤل بصدد القيود اإلجرائية الواردة يف املادة ( )41مفاده :هل أن إشعار الوزارة
كاف يف حق رب العمل ،أم يظل ملزما بإشعار العامل وإن مل يرد وجوب ذلك يف متن املادة،
وإنام تطبيقا للحكم العام الوارد يف املادة (" )1/46جيوز ألي من طريف عقد العمل غري حمدد
املدة إهناؤه بمقتىض إشعار يرسل بعلم الوصول إىل الطرف اآلخر قبل شهر من إهناء العمل".
ذهبت إحدى االجتاهات إىل رضورة إشعار العامل ،وعدم إعفاء رب العمل من ذلك
حتى لو تم إشعار وزارة العمل ،عىل اعتبار أن املادة ( )46هي صاحبة احلكم العام واجب
التطبيق( ،)71ومع ذلك ،ال نتفق مع هذا الرأي يف ظل النص احلايل؛ ألن حكم املادة ()1/46
خيص اإلهناء بإرادة منفردة طواعية واختيارا دون التجاء واضطرار إىل اإلهناء ،يف حني تعالج
املادة ( )41حالة األسباب الفنية واخلسارة امللجئة لإلهناء ،فيخرج النص األخري عن حكم
األول ،هذا فضال عن سكوت النص الذي لو أراد الترصيح بإشعار العامل لفعل كام جرت
العادة يف نصو

قانون العمل املختلفة(.)72

وكنا نأمل لو أن املرشع الفلسطيني حذا حذو املرشع البحريني يف النص عىل إشعار العامل
رصاحة ،حيث ورد يف املادة ( )110من قانون العمل البحريني أنه "...عىل أال يتم إهناء العقد
إال بعد إخطار الوزارة بسبب اإلهناء قبل ثالثني يوما من إخطار العامل باإلهناء".
شكلية اإلشعار؛ مل حيدد نص املادة ( )41شكال معينا فيه ،فيجوز أن يكون

وأخريا ،بخصو

شفويا أو كتابيا أو بأي طريق آخر ،وهو ما يبدو منتقدا ،إذ حبذا لو يتم اشرتاط الكتابة ،وذلك
لضامن جدية توفر املربرات املدعى هبا ،وليتسنى للوزارة االطالع عىل املربرات بشكل دقيق.
( )71املرجع السابق،

.121

( )72الكساسبة ،فراس يوسف ،مدى انسجام حاالت إعفاء صاحب العمل من اإلشعار عند إهنائه للعقد مع فلسفة
اإلعفاء من اإلشعار :دراسة يف ضوء قانون العمل األردين ،جملة الرشيعة والقانون ،اإلمارات العربية املتحدة ،ع ،45يناير،
،2011
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الفرع اللالث:
سلطة رب العمل يف تعديل عقد العمل سو تعليقه سو إهنائه
بالنظر إىل نص املادة ( )41نجد أن املرشع استخدم لفظة "إهناء العمل" ،ومثله املرشع
البحريني الذي استخدم ذات اللفظ وفق املادة ( ،)110وذلك خالف النص األردين وفق
املادة ( )1/31الذي نص عىل "...إهناء عقود عمل غري حمدودة املدة أو تعليقها كلها أو
بعضها" ،وهذا يفتح الباب واسعا للنقاش بخصو

مدى سلطة رب العمل يف اللجوء إىل

إهناء العمل رغم إمكانية تعديل العقد أو تعليقه يف ظل حتقق السبب الفني واالقتصادي.
بداية ،أشارت حمكمة النق

الفلسطينية إىل رضورة أن تؤدي اخلسارة إىل إلغاء العمل

( ،)73فال حيق لرب العمل التذرع بإهناء عامل ثم استبداله بآخر ،ألن ذلك يفيد بعدم جدية
توفر اخلسارة ،إذ لو كانت متحققة وفادحة ألهني العمل قطعيا ،أما االستبدال وإن كان بأجر
أقل فمعناه أن باإلمكان ختفي

األجر للعامل الذي أهنيت خدماته تفاديا للخسارة.

وقد ذهبت ذات املحكمة يف حكم حديث نسبيا نفس املذهب باشرتاط أن تؤدي األسباب
الفنية واملالية إللغاء العمل ،وذلك حني قضت بالقول " ...وأن األمور الفنية واملالية مل تلغ
هذه الوظيفة األمر الذي نجد معه أن مربرات حمكمة االستئناف باعتبار الفصل غري تعسفي
التي جلأت إليها املطعون ضدها يف إهناء عمل الطاعنة خمالف للقانون"(.)74
ونعتقد أن التفسري السابق للمحكمة املوقرة بموجب القرارين فيه تضييق غري حممود،
ذلك أن املرشع حني نص عىل سلطة إهناء العمل فإنه يقيد هذا احلق ضمنيا بقيد هام هو
مصلحة العامل ،فال حيق لرب العمل التذرع بالسبب الفني أو اخلسارة لينهي العمل إذا كان
تعديل عقد العمل أو تغيري طبيعته أو وقفه مؤقتا كافيا بام يسمح معاجلة السبب الفني أو
اخلسارة.
( )73نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2008 /92تاريخ  ،2008 /6 /29منشور عىل موقع املقتفي.

( )74نق

مدين رام اهلل ،رقم ،2015 /127بتاريخ  ،2015 /6 /4منشور عىل موقع املقتفي.
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ودليل ذلك أن فلسفة املرشع من ترشيع نص املادة ( )41هو ختويل رب العمل سلطة
مواجهة الظروف املحيطة باملنشأة أو الظروف الداخلية الفنية أو االقتصادية بام يقيه من مغبة
الفصل التعسفي ،فإذا كان هذا اهلدف متحققا بتعديل عقود العمل أو إجياد عمل آخر يناسب
العامل؛ فإن اإلهناء يكون تعسفيا غري مربر( ،)75إذ إن القانون خيول رب العمل سلطة تعديل
العقد وإمكانية نقل العامل بسبب الظروف االقتصادية أو الفنية التي تطرأ عىل املنشأة مما
يستدعي تعديل عقود العمل( ،)76وذهب الفقه أنه يف حالة رف

العامل للتعديل املقرتح من

رب العمل فإن ذلك يعفي رب العمل من مغبة اعتبار الفصل تعسفيا(.)77
ولذلك ،ال يوجد ما يمنع من االلتجاء إىل حل غري إلغاء العمل ،فقد تؤدي اخلسارة إىل
تعديل عقد العمل ذاته ،أو نقل العامل إىل عمل ذي طبيعة أخرى( ،)78فليس األمر حمصورا
برضورة إلغاء العمل ،ولذا يبدو أن حمكمة النق

الفلسطينية قصدت أن اإللغاء إن حتقق

فيجب أن يكون حقيقيا وليس صوريا باستقدام عامل آخرين ،وبغري ذلك تكون املحكمة قد
ضيقت واسعا بغري مربر معقول.
ويف ذات الصدد ،وعىل غرار خيار التعديل؛ يمكن القول أيضا أنه ال حيق لرب العمل
التذرع بإهناء العمل لألسباب املذكورة إذا كان بإمكانه وقف العمل فرتة مؤقتة إىل حني
التعامل مع السبب الفني أو االقتصادي ،يف ظل أن نظام وقف عقد العمل يعد خيارا يمكن
( )75صبيح ،حترير نضال ،تطبيق "مبدأ التناسبية" يف العالقات العاملية وأثرها يف النزاعات الفردية (الفصل التعسفي،
اجلزاءات ،وتغري الرشوط اجلوهرية يف عقد العمل) دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح
الوطنية ،فلسطني،2018 ،

.81 – 80

( )76انظر املواد ( )32و(  ) 38من قانون العمل الفلسطيني التي ختول رب العمل نقل العامل إىل عمل خمتلف يف طبيعته
أو مكانه برشائط معينة .وانظر رمحة ،حممود عيل ،السلطة التقديرية والرشوط التعسفية لصاحب العمل يف إهناء وتعديل
عقد العمل "دراسة مقارنة" ،مركز الدراسات العربية ،بدون طبعة ،مرص ،اجليزة،2017 ،
( )77عبد الرمحن ،أمحد شوقي ،مرجع سابق،

.160

 .300وانظر وردية ،فتحي ،مرجع سابق،

( )78منصور ،حممد حسني ،قانون العمل ،ط ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،2010 ،

.99
 .422وعباس ،عيل

محزة و احلامم ،عامد صالح ،الترسيح االقتصادي ،جملة العلوم القانونية ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،ع،2018 ،2
.370
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تصوره يف ظل قراءة نص املادة ( )41من قانون العمل ومقصد املرشع منها(.)79
ويكمن األساس القانوين إللتزام رب العمل بنقل العامل إىل عمل آخر مناسب أو تعديل
العقد أو وقفه مؤقتا يف نص املادة ( )25من القانون األسايس الفلسطيني املعدل القائل "-1
العمل حق لكل مواطن وهو واجب ورشف وتسعى السلطة الوطنية إىل توفريه لكل قادر
عليه -2 .تنظم عالقات العمل بام يكفل العدالة للجميع ويوفر للعامل الرعاية واألمن
والرعاية الصحية واالجتامعية" ،وكذلك نص املادة ( )2من قانون العمل الفلسطيني بقوهلا
"العمل حق لكل مواطن قادر عليه ،تعمل السلطة الوطنية عىل توفريه عىل أساس تكافؤ
الفر

ودون أي نوع من أنواع التمييز".

وعليه ،يغدو واجبا عىل عاتق رب العمل أن يوفر العمل للعامل حني يكون ثمة شاغر يف
املنشأة بام يتالءم مع ظروف وقدرات العامل ،وهو ما يعني أال يكون السبب االقتصادي أو
الفني مربرا إلهناء العمل مطلقا ما دام يمكن استيعاب العامل يف املنشأة ،وذلك مستمد أيضا
من التزام آخر وهو االلتزام بتنفيذ عقد العمل بحسن نية الذي نجده يف أحكام القواعد
العامة( ،)80ويف هذا االجتاه ذهبت حمكمة النق

الفرنسية(.)81

ولذلك نجد أن مصطلح "تقليص عدد العامل" غري دقيق من ناحيتني ،األوىل :أن
املصطلح يوحي بعدم وجود خيار تعديل العقد أو تعليقه ،باعتبار أن التقليص يفيد إهناء
( )79اهلندياين ،خالدجاسم ،وقف عقد العمل ":دراسة تأصيلية مقارنة" ،جملة احلقوق ،جامعة الكويت -جملس النرش
العلمي ،مج ، 24ع،2000 ،4

.259

( )80مل تنص جملة األحكام العدلية (القانون املدين املطبق يف الضفة الغربية) رصاحة عىل واجب حسن النية يف تنفيذ
العقود ،وإنام نصت عىل ذلك املادة ( )148من مرشوع القانون املدين الفلسطيني (القانون املدين الفلسطيني املطبق يف غزة
رقم ( )4لسنة  )2012بقوهلا " -1جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مايوجبه حسن النية -2 .ال
يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة
الترصف" .انظر ذلك تفصيال لدى السويطي ،روزان طالب ،مبدأ حسن النية يف إبرام العقد وفق أحكام مرشوع القانون
املدين الفلسطيني باملقارنة مع جملة األحكام العدلية ،رسالة ماجستري ،جامعة القدس ،فلسطني،2018 ،

.92

 (81)Arrêt n° 2043 du 16 novembre 2016 (15-15.190 à 15-15.287) - Cour de cassationChambresociale - ECLI:FR:CCASS:2016:SO02043. Available at:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2043_16_35530.html.
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العمل ،وبذلك يكون النص قد أهدر ضامنة هامة للعامل ،وهي إلزام رب العمل بعدم إهناء
العقد إال كحل هنائي ،األمر الذي ال يدعمه النص احلايل ،فكأن النص يوعز لرب العمل
بإهناء العقد لالستفادة من حكم النص بعدم اعتبار الفصل تعسفيا ،والثانية :أن املصطلح
يوحي كذلك بعدم وجود حالة التوقف عن العمل كليا ،والتي تقتيض ترسيح مجيع العامل،
وليس فقط تقليص عددهم.
كام جتدر اإلشارة إىل أن املرشع الفلسطيني –خالف قانون العمل األردين( -)82قرص نص
املادة ( )41عىل حق رب العمل تقليص العامل –الذي يظهر يف اخلسارة كام سيأيت ذكره -
دون إيراد حالة التوقف عن العمل نتيجة السبب الفني أو اخلسارة ،ولكن نعتقد أن هذه
احلالة واردة ضمنا ،وذلك ألن املرشع حني جييز لرب العمل إهناء عقود عمل بسبب خسارة
مؤقتة أجلأت رب العمل إلهنائها تداركا للخلل االقتصادي ،فإنه من باب أوىل يقر حق رب
العمل باإلهناء يف حال كانت اخلسارة من اجلسامة بحيث أدت إىل التوقف عن العمل كليا
وليس جمرد تقليص عدد العامل ،بل يغدو اإلهناء مربرا أكثر يف هذه احلالة ،ويف ذلك قضت
حمكمة التمييز األردنية بقوهلا "وحيث إن حمكمة االستئناف كمحكمـة موضوع توصلت إىل
أن املدعى عليها املميزة مل تقدم ما يثبت أهنا قامت بتبليـغ وزير العمل وفقا ألحكام املادة 31
املشار إليها بل ثبت هلا من الكتاب املشار إليه أهنا مل تتوقف عن ممارسة أعامهلا باملعنى الوارد
باملادة  254من قانون الرشكات وبالتايل يكون إهناء خدمات املدعي ال يستند لسبب مرشوع
مما يتعني رد هـذين السببني.)83(" .
ونخلص إىل أفضلية نص قانون العمل األردين يف هذه اجلزئية بتقريره إمكانية الوقف،
وحبذا لو نص كذلك عىل خيار التعديل.
( )82من احلاالت التي أوردهتا املادة ( )1/31من هذا القانون معربة عن السبب الفني واالقتصادي حالة التوقف النهائي
عن العمل ،وذلك بقوهلا "إذا اقتضت ظروف صاحب العمل االقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام
إنتاج بآخر أو التوقف هنائيا عن العمل. "...مل يفرق النص بني كون التوقف عن العمل بسبب إفالس املنشأة أو صدور
قرار بإيقافها عن العمل أو رغبة رب العمل بالتوقف عن ممارسة العمل.
( )83حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم  2009/530:بتــاريخ م 29/7/2009منشورات مركز عدالة.
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وإذا كان واضحا وفق ما سبق أن رب العمل ملزم ضمنيا باللجوء إىل خيارات التعديل
أو الوقف املؤقت قبل اإلهناء؛ فإن السؤال املطروح هنا هو :أي خيار ينبغي عىل رب العمل
تبنيه ،التعديل أم الوقف املؤقت؟
نقول أنه من الصعوبة بمكان حتديد أفضلية خيار منهام عىل اآلخر سواء ملصلحة العامل
أو رب العمل ،ألهنام خياران يقرتبان يف مستوى تأثريمها عىل املنشأة والعامل ،فمثال يرتتب
عىل التعليق التوقف عن دفع األجور مدة معينة قصرية نسبيا مع بقاء األجر كام هو ،وقد
يرتتب عىل التعديل نقصان األجر رغم عدم تعليق العقد مع بقاء التعديل مدة طويلة ،ولذا
يمكن القول أن هذين اخليارين أحالمها مر ،ونرى إزاء هذا الوضع أن لرب العمل سلطة
تقديرية يف اختاذ هذا القرار وفق مبدأ حسن النية يف تنفيذ العقود ،بام يضمن مصلحة املنشأة
والعامل.
وبعد أن وضحنا إمكانية اللجوء إىل تعديل العقد أو تعليقه مؤقتا ،بقي ثمة تساؤل يثور
بخصو

لفظة "تقليص" ،هل قصد املرشع تقليص حجم العمل أو عدد العامل فقط  ،أم

أن اللفظ يشمل كذلك اإلهناء دون تقليص عدد العامل ،وإنام تغيري العامل جللب عامل آخر
حيقق للمنشأة مواكبة التغيري الفني أو االقتصادي احلاصل؟
احلقيقة أن اجلواب خيتلف بحسب ما إذا كنا بصدد سبب فني أو خسارة ،فالسبب الفني
يتصور فيه تغيري العامل بعامل آخر أكثر كفاءة ،أو تغيري العامل بآلة معينة ،أما اخلسارة
فيفرتض فيها تقليص عدد العامل منعا لتدهور وضع املنشأة االقتصادي ،أو تغيري طبيعة عقد
العمل أو مكانه.
ولذلك نعتقد أنه بخصو

السبب الفني حتديدا ال يمكن الركون إىل اللفظ احلريف الذي

يورده املرشع ،وإنام جيب النظر يف ما وراء النصو

 ،أي فلسفة الترشيع ،فالعربة باملقاصد

واملعاين ال باأللفاظ واملباين ،ولذا يمكن القول أن لفظة "تقليص" و"إهناء" ينبغي تفسريها
بمعناها الواسع ،فليس املقصود حرصا حتقق األسباب الفنية التي تؤدي لتقليص عدد العامل
باإلهناء ،بل يكفي أن تكون هذه األسباب ملجئة لرب العمل إىل تغيري العامل بإهناء عمله
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واالستعاضة عنه بعامل آخر أو آلة معينة ،أو بتعديل جوهري للعقد( ،)84وهو ما حيدث عمال
يف حالة استقدام عامل ذي كفاءة عالية يف التعامل مع التغيري الفني احلادث يف املنشأة ،ولكن
ذلك مقيد برشط جوهري ،وهو أن يتم تدريب العامل األصيل عىل ما يستجد من تطور فني
أو تكنولوجي يف املنشأة ،فإن أبدى استجابة فال جمال للقول برضورة استبداله ،وإنام يكون
االستبدال هو اخليار يف حال فشل العامل القديم يف التعامل مع التغيري التقني احلاصل .وهذا
مع رضورة أن يسعى رب العمل إىل إجياد مركز آخر للعامل املستبدل إذا كان يالئمه شاغر
معني ،وحيدث ذلك يف حاالت إلغاء قسم من األقسام يعمل فيه العامل ،مع إمكانية نقله إىل
قسم يتطلب كفاءة مشاهبة(.)85
ومن األسئلة التي تثار بخصو

املادة ( )41أن النص مل يوضح فيام إذا كان يشرتط أن

يكون ترسيح العامل مجاعيا أم جيوز أن يكون فرديا ،إذ إن عبارة "تقليص عدد العامل" جاءت
غري حاسمة يف هذا الصدد؟
ذهب رأي إىل أن مصطلح "تقليص العامل" يعني رضورة أن يكون السبب الفني أو
االقتصادي مما يستدعي فصل طائفة من العامل ،وليس فقط عامال واحدا(.)86
ولكننا نعتقد أن اشرتاط تأثري السبب الفني أو االقتصادي عىل طائفة من العامل قد ال
يستقيم مع تطور منشآت العمل يف الوقت الراهن ،إذ قد يكفي أن تؤثر األسباب املذكورة
عىل مركز عمل واحد يف املنشأة يستدعي تقليص العمل ،كام لو كانت طبيعة عمله حساسة
جدا وتكلف املنشأة مبلغا ضخام ،فتؤثر اخلسارة التي حلقت باملنشأة عىل قدرهتا يف وفاء أجر
هذا العامل ،وقضت حمكمة النق

الفلسطينية تأييدا لقيام املربر الفني يف إهناء عقد عامل

واحد بالقول "وبالنسبة للسببني الثاين والثالث وملا كان الطاعن يعمل سائقا عىل شاحنة تعود
( )84وردية ،فتحي ،مرجع سابق،
()85مساعدة ،أيمن،

.92

 .287 -286و دغامن ،حممد رياض ،مرجع سابق 295 -294 ،الذي أشار إىل أن األساس

القانوين هلذا التدريب للعامل وحماولة تكييف مستواه مع التطور الفني هو االلتزام بتنفيذ العقود بحسن نية،
( )86العقيدي ،هدى لطيف ،مرجع سابق،
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للمطعون ضدها باعتبارها صاحبة العمل ،فإن احلصول عىل ترصيح للعمل هو واجب رب
العمل وليس العامل ،وعدم متكني صاحب العمل من احلصول عىل هذا الترصيح يعني إهناء
لعقد العمل لسبب يعود إىل رب العمل وليس للعامل ،وبناء عليه فقد كان عىل حمكمة
االستئناف تطبيق نص املادة ( )41من قانون العمل واعتبار عدم احلصول عىل ترصيح مرور
للعامل من األسباب الفنية التي جتيز لصاحب العمل إهناء عقد العمل مع احتفاظ العامل
بحقه يف بدل اإلشعار ومكافأة هناية اخلدمة ،وبالتايل فإن سببي الطعن املذكورين يغدوان
واردين ويكون احلكم الطعني مستوجبا النق

سندا لذلك"(.)87

ونود اإلشارة أخريا إىل حكم متميز أورده قانون العمل األردين حني نص عىل التايل "...
هـ .يتمتع العامل الذين أهنيت خدماهتم وفقا للفقرة (أ ،ب) من هذه املادة بالعودة إىل العمل
خالل سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إىل طبيعته وأمكن استخدامهم لدى
صاحب العمل و .حيق للعامل الذي علق عقد عمله وفقا للفقرة (أ) من هذه املادة أن يرتك
العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء اخلدمة".
إذ نالحظ أن املرشع األردين أتاح للعامل املنهي عملهم ألسباب فنية أو اقتصادية العودة
للعمل يف حال زالت األسباب الداعية إلهنائهم ،وكان ممكنا عودهتم لذات العمل أو عمل
آخر يناسبهم ،وهذا يعترب التزاما عىل رب العمل كذلك( ،)88كام حيق هلم عدم العودة للعمل
من خالل تركه دون إشعار رب العمل ،واالحتفاظ باحلق يف مكافأة هناية اخلدمة ،وهذه
ضامن تفرد هبا املرشع األردين خالف املرشعني الفلسطيني والبحريني عىل حد سواء ،وحري
هبام النص عىل ذلك.

( )87نق

مدين رام اهلل ،رقم  ،2008 /280بتاريخ  ،2009 /6/2منشور عىل موقع املقتفي .وانظر تأييد الترسيح

الفردي لدى قنديل ،سعيد السيد ،إهناء عالقة العمل يف املنشآت العاملية الصغرية "دراسة مقارنة" ،بدون طبعة ،دار
اجلامعة اجلديدة ،مرص،2008 ،

.85

( )88أبو شنب ،أمحد عبد الكريم ،رشح قانون العمل األردين اجلديد ،ط ،1دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن،
،1998

.117
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كام نجد أن بع

الترشيعات العربية قد نصت عىل معايري متعلقة باختيار العامل املنوي

ترسحيهم جيب اتباعها عند إهناء العمل ألسباب فنية واقتصادية ،كاألقدمية ومدى األعباء
العائلية والسن واملهارة الفنية ،ومنها قانون العمل اجلزائري بموجب املادة ( )71منه التي
نصت عىل أنه "حتدد كيفيات تقليص عدد املستخدمني بعد استنفاد مجيع الوسائل التي من
شأهنا منع اللجوء إليه عىل أساس معايري وال سيام األقدمية واخلربة والتأهيل لكل منصب
عمل ،)89("...وكذلك قانون العمل املغريب وفق الفرع السادس( ،)90وحتديدا املادة ()71
منه التي نصت عىل التايل "يبارش الفصل املأذون به بالنسبة إىل كل مؤسسة يف املقاولة تبعا
لكل فئة مهنية ،مع مراعاة العنارص الواردة أدناه :األقدمية ،القيمة املهنية ،األعباء العائلية".
ونرى أنه رغم خلو النص احلايل من اإلشارة إىل معايري اإلهناء أو التعديل املتمثلة يف األقدمية
والقيمة املهنية واألعباء العائلية وغريها ،فإنه يتعني عىل رب العمل أخذها بعني االعتبار ،كون
أن العدالة تقتيض هذا األمر ،وألن بع

االجتهادات القضائية يف ظل ترشيعات مقارنة كانت

ختلو من النص عىل هذه املعايري؛ فقد ذهبت هذه االجتهادات باجتاه رضورة التزام رب العمل
هبذه املعايري( ،)91وال نرى حرجا أن يطلع القضاء الفلسطيني عىل هذه املعايري يف الترشيعات
املقارنة املذكورة ،ويقرها يف أحكامه إىل حني سد ثغرات النص احلايل.
( )89قانون رقم  11-90املؤرخ يف  26رمضان عام  1410املوافق  21أبريل سنة  1990يتعلق بعالقات العمل.
( )90انظر املواد من  71 – 66من القانون .ظهري رشيف رقم  1.03.194صادر يف  14من رجب  11( 1424سبتمرب
 )2003بتنفيذ القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل ،اجلريد الرسمية عدد  5167بتاريخ 13شوال 8( 1424
ديسمرب  )2003صفحة .3969
( )91انظر حكم حمكمة النق

الفرنسية يف هذا الصدد :

Arrêt n° 306 du 25 janvier 2012 (10-23.516) - Cour de cassation - Chambresociale. Available
at:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/306_25_22100.html

وانظر حكام آخر هلا يف نفس االجتاه :
Arrêt n° 2069 du 26 octobre 2010 (09-15.187) - Cour de cassation - Chambresociale. Available
at:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2069_26_17960.html

وانظر الزقرد ،أمحد السعيد ،مرجع سابق،
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ورغم ذلك ،فإن األخذ هبذه املعايري ليس رشطا حتميا ،فرغم أمهية وجودها كأصل عام،
إال أهنا ال ينبغي أن تكون سيفا مسلطا عىل رقبة رب العمل ،فقد يرى وفق رأيه الفني باعتباره
صاحب املنشأة واألعرف بشؤوهنا أن االستغناء عن عامل قديم واإلبقاء عىل عامل جديد
فيه منفعة للمنشأة ،ولذا ينبغي أن يامرس القضاء يف هذا الصدد دورا هاما يف موازنة املصالح،
ويف تقدير مناسبة هذه املعايري لرب العمل والعامل عىل السواء.

املطلب اللالث:
عالقة املادة ( )41ببعض األحكا اخلاصة يف قانون العمل

إننا بعد بياننا رضورة تفسري مصطلح "إهناء العمل" بمفهومه الواسع ضامنا ملصلحة
العامل ،جيدر بنا معاجلة بع

اإلشكاليات بخصو

نص املادة ( )42وأحكام خاصة أخرى

وردت يف قانون العمل الفلسطيني ،وغريها من املفاهيم القانونية وذلك عىل النحو التايل .

الفرع األول:
العالقة بني نص املادة ( )41واملادة ( )42من قانون العمل

تتجىل أمهية توضيح هذه العالقة بالنظر إىل احلل الذي أرشنا له يف تفسري معنى "إهناء العمل"
تفسريا واسعا ،وهو حل تعديل عقد العمل ،حيث تتعلق املادة ( )42بصورة من صور تعديل
عقد العمل ،إذ نصت عىل أنه " -1جيوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع
احتفاظه بحقوقه القانونية بام فيها مكافأة هناية اخلدمة وما يرتتب له من حقوق ،وذلك يف أي من
احلاالت اآلتية :أ -تشغيله يف عمل خيتلف يف نوعه أو درجته اختالفا بينا عن العمل الذي اتفق
عليه بمقتىض عقد العمل ،إال إذا دعت الرضورة إىل ذلك وملدة مؤقتة منعا لوقوع حادث أو يف
حالة القوة القاهرة .ب -تشغيله بصورة تدعو إىل تغيري مكان إقامته."...
تنص هذه املادة عىل حق العامل يف ترك العمل يف حال وجود واحدة أو أكثر من احلاالت
املذكورة يف النص ،ويرتتب عىل ذلك اعتبار هذا الرتك بمثابة فصل تعسفي من قبل رب
العمل ،مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه األخرى كام هو مبني يف صدر املادة.
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وبالنظر إىل احلالة (أ) نجد أن الذي ينفي عن الرتك هنا وصف الفصل التعسفي من رب
العمل هو أن يكون التشغيل يف حالة الرضورة مؤقتا ملنع حادث ،أو يف حالة القوة القاهرة.
ونعتقد أن السبب الفني أو اخلسارة قد ينتج عن حالة "الرضورة" املذكورة ،فيوجب ذلك
إما تغيري طبيعة عمل العامل بصددمها منعا لوقوع حادث ،وهو هنا "اخلسارة" ،أو كذلك
يكون هدف التغيري فنيا لغرض البقاء يف إطار املنافسة االقتصادية( ،)92ويؤيدنا يف ذلك حكم
ملحكمة النق

الفلسطينية قضت فيه بالقول "...حيث إن املادة ( )41جتيز لصاحب العمل

مواجهة حاالت الرضورةالتي ال تؤدي إىل املساس بحجم العامل باالستغناء عن بع
العامل ، )93("...ولكن يف الفرض الذي ال ينتج فيه عن حالة الرضورة إما سبب فني أو
خسارة ،فإن احلكم واجب التطبيق وحده دون سلطة اإلهناء هو نص املادة ( )42املشار إليه.
وعىل أي حال ،جيدر باملرشع الفلسطيني درءا للجدل الذي قد يقع يف مدى شمول الفقرة
(أ) املذكورة حلالة السبب الفني أو اخلسارة أن ينص بشكل رصيح يف ذات الفقرة عىل مراعاة
أحكام املادة ( ،)41ونفس األمر بالنسبة للفقرة (ب) ،إذ ينبغي عدم اعتبار الفصل هنا
تعسفيا يف حال أجلأت الظروف الفنية أو اخلسارة رب العمل إىل تشغيل العامل يف مكان غري
املتفق عليه.

الفرع اللاين:
العالقة بني نص املادة ( )41واملادة ( )38من قانون العمل

تنص املادة ( )38من قانون العمل الفلسطيني عىل أنه "-1ال ينتهي عقد العمل يف حالة
صدور قرار إداري أو قضائي بإغالق املنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتا ملدة ال تزيد عىل
شهرين ،وعىل صاحب العمل االستمرار يف دفع أجور عامله طيلة فرتة اإلغالق أو اإليقاف
املؤقت مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا القانون واملتعلقة بفرتة التجربة -2 .ينقيض
( )92انظر يف هذا املعنى رمحة ،حممود عيل ،مرجع سابق،
()93نق
404
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مدين رام اهلل ،رقم  ،2013 /675نقال عن احلوح ،نائل ،مرجع سابق،
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االلتزام املذكور يف الفقرة ( )1أعاله بعد مدة الشهرين وعىل صاحب العمل أن يدفع لعامله
زيادة عىل ما سبق ذكره مكافأة هناية اخلدمة كام نصت عليها أحكام هذا القانون".
وقد ذهب اجتهاد حمكمة النق

الفرنسية إىل اعتبار التوقف عن العمل لسبب خارج عن

إرادة رب العمل خاضعا حلكم الترسيح ألسباب اقتصادية ،عىل اعتبار أن املحكمة ترى أن
احلاالت الواردة يف النص الفرنيس مل ترد عىل سبيل احلرص وإنام املثال ،عىل اعتبار أن اإلهناء
الذي ال يكون بسبب خطأ رب العمل يمكن اعتباره سببا اقتصاديا ( ،)94وهو اجتاه موسع،
كام أنه ليس بالرضورة أن التوقف اخلارج عن إرادة رب العمل يعد سببا مربرا لإلهناء؛ ألنه
جيب توافر الضوابط املوضوعية أيضا والتحقق من جديتها.
وجيدر التفريق بني التوقف النهائي عن العمل ،وما نصت عليه املادة ( )38التي عاجلت
حالة التوقف املؤقت بسبب قرار قضائي أو إداري ،وهو ما يعني عدم جواز تذرع رب العمل
بالتوقف املؤقت بسبب القرار القضائي أو اإلداري كسبب مربر إلهناء عقود العمل ،ألن
األخرية ال يصدق عليها وصف األسباب الفنية أو اخلسارة ،كام أن نص املادة رصيح يف
استمرارية عقود العمل ،وعدم جواز إهنائها إال بعد امتداد التوقف ما يزيد عن شهرين.
ولكن األمر يدق يف حال أدى القرار القضائي أو اإلداري –بسبب توقف العمل مؤقتا-
إىل ضائقة مالية أو خسارة أجلأت رب العمل إىل إهناء عقود العمل؟
احلقيقة أننا بالنظر إىل نص املادة نالحظ أن قصد املرشع من استمرار عقود العمل يتمثل
يف عدم فسح املجال لرب العمل للتذرع بالقرار القضائي أو اإلداري ذاته إلهناء عقود العمل
ما دام الوقف مؤقتا ،أي أال يكون القرار القضائي أو اإلداري يف حد ذاته بشكل مستقل سببا
إلهناء العمل ،إال أنه ال يشء يمنع رب العمل من التمسك بنص املادة ( )41يف حال أدى
القرار القضائي أو اإلداري إىل خسارة تقتيض تقليص عدد العامل ،ألننا نخرج يف هذه احلالة
عن حالة " التذرع بذاتية القرار القضائي أو اإلداري بالوقف املؤقت" ،بل ندخل يف دائرة
( )94نقال عن بقة ،عبد احلفيظ ،مرجع سابق،

.516 -515
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الضائقة التي نظمتها املادة ( )41التي تسمح بإهناء عقود العمل متى قامت رشائط النص.
ونحن حني نناقش الوقف املؤقت هنا دون الوقف النهائي ،فذلك ألن األخري –بداهة-
حيق لرب العمل يف حال توفره أن ينهي عقود العمل استنادا إىل نص املادة (.)38
كام جيب التفريق يف سبب التوقف عن العمل ،فينبغي اشرتاط أال يكون لرب العمل إرادة
يف التوقف عن العمل ،ألن ذلك خيرج عن مفهوم السبب الفني أو االقتصادي ،حيث جيب
أن يكون األخريان إما ظروفا عامة أجلأت رب العمل لتقليص العمل أو سببت توقف العمل
هنائيا ،أو ظروفا خاصة باملنشأة دفعت رب العمل إىل التقليص أو التوقف عن العمل ،أما أن
يكون التوقف ناجتا عن حم

إرادة غري مسببة بإهناء العمل ،فإن يف ذلك إرضارا بالعامل،

كمجرد الرغبة يف عدم االستمرار بالعمل ألسباب شخصية غري فنية وال اقتصادية.
وهذا خالف ما أقرته املادة ( )110من قانون العمل البحريني التي نصت عىل "إغالق
املنشأة كليا أو جزئيا" كحالة قائمة بحد ذاهتا تربر اإلهناء املرشوع ،أي ليس بالرضورة أن
ينتج عن الغلق خسارة ،أو أن يكون الغلق نتيجة خسارة ،وأكدت عىل ذلك اجتهاد حمكمة
التمييز البحرينية التي طبقت عبارة وفق نص املادة ( )110بمفهومها الواسع ،أي اعتبار
الغلق سببامرشوعا لإلهناء بحد ذاته ،حني قضت بالقول " ...وسواء كان إغالق املنشأة
إراديا أم غري إرادي طاملا كان تقليص عدد العامل ألحد األسباب الواردة يف هذا
النص.)95("..
واحلقيقة أن نص املادة ( )110يساعد عىل هذا التفسري املوسع لإلهناء نتيجة أسباب فنية
أو اقتصادية ،وهو تفسري ال نتفق معه ،ألنه يفتح الباب واسعا أمام رب العمل بتقرير اإلغالق
ولو دون مربر اقتصادي أو فني جدي وحقيقي ،وإنام بمجرد الرغبة املحضة أو بسبب ظروف
غري اقتصادية أو فنية.

()95طعن مدين رقم ،2014 /105جلسة  12من مايو سنة  .2015وانظر حكام آخر للمحكمة يف ذات
الصدد :طعن مدين رقم  ،2014 /105جلسة  12من مايو سنة .2015
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أضف إىل ذلك أن النص أقر بحالة اإلغالق اجلزئي أيضا ,وليس فقط الكيل ،وهو اجتاه
موسع كذلك ،فحتى لو كان اإلغالق مؤقتا؛ فإنه جيوز لرب العمل إهناؤه ،وهو توجه خمتلف
عن موقف املرشع الفلسطيني الذي مل يرش إىل هذه احلالة كسبب من أسباب إهناء العمل،
باإلضافة إىل أن املرشع الفلسطيني نظم موضوع إغالق املنشأة بقرار إداري أو قضائي،
واعترب الغلق املؤقت غري منه للعمل ،وعليه ال يمكن التذرع بالغلق املؤقت إلهناء عقود
العمل كسبب قائم يف حد ذاته ،وإنام الرتباطه باملربرات الفنية أو اخلسارة بكونه سببا أو نتيجة
هلا ،يف حني أن هذا التذرع جائز وفق نص القانون البحريني ،ونؤيد ما تبناه املرشع
الفلسطيني ،لكيال يكون عموم النص مدخال للسامح باإلهناء ولو ألسباب غري مربرة أو
ملجئة.
وبقي أن نشري إىل أن املرشع األردين نص عىل التوقف النهائي عن العمل كسبب لإلهناء،
وقد وقع يف ذات القصور والغموض الذي وقع فيه املرشع البحريني بخصو
مطلقا مما يسمح بالتذرع بالتوقف بغ

ترك النص

النظر عن منشئه ،مع أفضلية للنص األردين عىل

النص البحريني يف كون األول قرص املربر عىل التوقف النهائي عن العمل دون اجلزئي.

الفرع اللالث:
عالقة السبب الفني سو اخلسارة بالقوة القاهرة واإلرضاب

فنرى أنه ينبغي التفريق بني القوة القاهرة واألسباب الفنية واخلسارة ،فالقوة القاهرة هي
حوادث غري متوقعة وغري ممكنة الدفع جتعل تنفيذ االلتزام مستحيال(.)96
وعليه ،فال يمكن إطالق وصف القوة القاهرة عىل األسباب املذكورة ،ألن األخرية ال
جتعل تنفيذ التزام رب العمل بتشغيل العامل ودفع األجور بالرضورة مستحيال ،بل قد جتعله
مرهقا ،أو ال حيقق النفع املرجو ،ولذا يلجأ رب العمل لتقليص العامل ،كام أن القوة القاهرة
جتعل العقد مفسوخا بقوة القانون دون حاجة للفسخ من قبل األطراف أو اختاذ إجراءات
( )96السنهوري ،عبد الرزاق ،مرجع سابق،

.879 -878
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شكلية معينة( ،)97يف حني جيب عىل رب العمل إهناء عقد العمل إهناء مرشوعا برشوط
إجرائية وموضوعية يف حال أراد التمسك بحكم املادة ( ،)42وكذلك يرتتب عىل القوة
القاهرة انفساخ العقد ،ومن ثم انتفاء مسؤولية رب العمل عن تعوي

العامل أو دفع بدل

اإلشعار ،يف حني يلزم بذلك يف حالة السبب الفني أو اخلسارة.
ويف هذا الصدد قضت حمكمة التمييز األردنية بقوهلا "يف العقود امللزمة للجانبني إذا
طرأت قوة قـاهرة جتعـل تنفيذ االلتزام مستحيال انقىض معه االلتزام املقابل له وانفسخ العقد
من تلقاء نفسـه .والقـوة القاهرة هي احلادث الفجائي الذي ال يد لإلنسان يف حدوثه وكان
من شأنه خلق استحالة هنائية بتنفيذ العقد من جانب صاحب العمل .ومثل ذلك تدمري املحل
أو املنشأة بفعل زلزال أو نتيجة حريق ال يرجع إىل خطأ صاحب العمل .ويف احلالة املعروضة
هبذه الدعوى فإن قرار املدعي العام يف القضية التحقيقية أشار أنه ال توجد شبهة جنائية مما
يعني أنه مل يكن لصاحب العمل يد أو دور بحدوث احلريق وإنام وقع احلريق نتيجة اشتعال
النريان بإحدى املاكينات يف املصنع وامتداده لسطح مصنع آخر جماور ويف هذه احلالة تنفسخ
وتنتهي عقود العمل حكام وبقوة القانون وبالتايل يكون إهناء العمل مربرا ال يستحق معه
العامل بدل اإلشعار أو التعوي

عن الفصل التعسفي " (. )98

وقضت حمكمة التعقيب التونسية بعدم اعتبار اإلفالس قوة قاهرة ،وعليه يظل رب العمل
ملزما باتباع اإلجراءات الشكلية ليكون اإلهناء مربرا(.)99
( )97انظر هذا املعنى من خالل احلديث عن أثر القوة القاهرة عىل عقد العمل لدى عبد الصبور ،فتحي،
الوسيط يف عقد العمل الفردي ،ط ،1دار الكتاب العريب ،مرص،1961 ،

.527

( )98حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم 2017/1137 :بتـاريخ .م .15/5/2017منشورات
مركز عدالة .وانظر حكام آخر لذات املحكمة يف ذات االجتاه :قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم
( 843/2017هيئة عادية) تاريخ  ،2/5/2017منشورات مركز عدالة.
( ...")99اإلفالس ال يعترب قوة قاهرة وال يعفي املؤجر من أخذ رأي جلنة مراقبة الطرد لصعوبات اقتصادية
ويعترب الطرد تعسفيا إذا مل يؤخذ رأي اللجنة مسبقا" .تعقيبي مدين عدد  33760مؤرخ يف ،1993/10/30
موقع حمكمة التعقيب التونسية.
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وينبغي التوقف كذلك عند عالقة اإلرضاب بالسبب الفني أو االقتصادي ،بحيث قد
يتبادر سؤال مفاده مدى مرشوعية تذرع رب العمل باإلرضاب يف إهناء عقود العمل لعلة
األسباب الفنية أو االقتصادية الناشئة عن اإلرضاب؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،فإنه  -حسب اعتقادنا -ال جيوز لرب العمل إهناء عقود العمل
بسبب اإلرضاب ذاته وإنام يرتتب عىل اإلرضاب وقف عقد العمل أثناءه ( )100حلني البت يف
مرشوعيته ،فإذا كان اإلرضاب مرشوعا فإن رب العمل يلزم بأداء أجور العامل أثناء فرتة
الوقف دون أحقية املطالبة بإهناء العقود وإن ترتب عىل اإلرضاب خسارة أو تغيريات فنية،
ألن اإلرضاب يكون مرشوعا ،أما إذا تقرر أن اإلرضاب غري مرشوع وكان ترتب عليه
خسارة أو تغيريات فنية ،فلرب العمل التذرع هبذه األسباب إلهناء عقود العمل ،ويكون
اإلهناء يف احلالة األخري ليس بسبب اإلرضاب بحد ذاته ،بل بسبب ما ترتب عليه من خسارة
أو تغيري فني.

( )100انظر هاشم ،هشام رفعت ،رشح قانون العمل األردين :ترشيع -فقه -قضاء "دراسة مقارنة عىل
النصو

والفقه والقضاء يف الدول العربية واألجنبية" ،بدون طبعة ،مكتب املحتسب ،عامن ،األردن،1973 ،

.273
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اخلامتـــة
بعد حماولة الدراسة اإلجابة عىل إشكاليتها ،خلصنا إىل إمكانية توفري محاية وضامنات
للعامل يف ظل السلطة التي منحها القانون لرب العمل يف إهناء العمل ألسباب فنية
واقتصادية ،مع عدم إغفال أحقية رب العمل يف التمسك بنص املادة ( )41حمل الدراسة وفق
رؤيته الطاحمة إلدارة منشأته عىل النحو الصحيح الذي يكفل استمرارها ،ويتبع ذلك حقه يف
عدم املغاالة يف تفسري النصو

ملصلحة العامل ،إذ إن قانون العمل وإن كان يف معظمه

يسعى حلامية العامل كطرف ضعيف؛ فإنه ال يمكن إغفال أمهية تفسري النصو

بام يضمن

حق رب العمل كذلك ،أي رضورة التوازن بني املصالح املتعارضة ،وهو ما سعى البحث إىل
استجالئه ،وفيام ييل مجلة من النتائج ،تليها توصيات يأمل الباحثان أن يأخذها املرشع بعني
االعتبار.
النتائج:
 مل يضع قانون العمل الفلسطيني معيارا للسبب الفني أو اخلسارة ،وقرص بموجب
املادة ( )41اإلهناء ألسباب اقتصادية عىل صورة اخلسارة خالف موقف املرشعني
األردين والبحريني ،أي أنه اشرتط وقوع اخلسارة كنتيجة للظروف واألزمات التي
متر هبا املنشأة ،والتي قد تكون ظروفا عامة أو خاصة حسب رأينا ،كام بينا أن النص
عىل اخلسارة مطلقا دون تقييد ذلك بمعيار هو هفوة من املرشع ،ألنه يفتح املجال
للتذرع بأي درجة من اخلسارة ،وهو ما ال يستقيم مع قصد الترشيع ،ولذلك يمكن
األخذ بمعيار "اإلرهاق" ،أو بمعنى آخر تبني نظرية الظروف الطارئة بمفهومها
احلديث الذي يشمل الظرف اخلا

كمعيار للخسارة ،فهو معيار متوازن وسط بني

سعة نص املادة ( )41وبني تشديد االجتهاد القضائي وفق ما أرشنا يف متن البحث،
ومع ذلك حيسب للمرشع النص عىل "اخلسارة" ،وليس جمرد "الظروف
االقتصادية".
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 ونجد أن املرشع البحريني مل يرش أساسا إىل مصطلحات "األسباب الفنية أو
االقتصادية" ،وإنام نص عىل النتيجة املرتتبة ،وهي الغلق أو التقليص أو استبدال
نظام اإلنتاج ،وهو ما وجهنا له نقدا يف متن البحث مرده سعة هذا النص بصيغته
احلالية ،وإمكانية تذرع رب العمل بأسباب شخصية ال تتعلق باملربرات الفنية أو
االقتصادية.
 مل يكن املرشع الفلسطيني موفقا حني قرص خيارات رب العمل عىل إهناء العمل دون
خيارات تعديل العقد أو وقفه املؤقت ،ومع ذلك رأينا رضورة عدم اللجوء لإلهناء
إال إذا كانت اخليارات األخرى املذكورة غري ممكنة ،ونفس النقد يوجه للمرشع
البحريني ،بخالف األردين الذي نص عىل خيار الوقف املؤقت للعمل.
 توحي عبارة "تقليص عدد العامل" الواردة يف املادة ( )41بحرص أثر حتقق األسباب
الفنية واالقتصادية يف التقليص فقط ،يف حني قد يكون األثر هو التوقف عن العمل،
أي الترسيح الكيل ،ومن جهة أخرى ال يمكن حرص الترسيح يف الترسيح اجلامعي،
بل جيوز أن يكون فرديا ،وأيدت ذلك حمكمة النق

الفلسطينية.

 يمكن أن ينتج عن حالة الرضورة الواردة يف املادة ( )38سبب فني أو خسارة ،أو
تنتج حالة الرضورة عن األسباب الفنية واخلسارة ،وعليه فإن تطبيق نص املادة ()38
يكون واردا ،ويلزم رب العمل بعدم إهناء العقود ،إال يف حالة استمرت حالة
الرضورة ما فوق مدة الشهرين املنصو

عليها قانونا.

 ال تعترب األسباب الفنية أو االقتصادية "اخلسارة" بأي حال قوة قاهرة ،الختالف
النظام القانوين لكل منهام ،فاملربرات املذكورة ال جتعل عقد العمل منفسخا بقوة
القانون ،بل احلكم هو فسخ العقد من قبل رب العمل باإلرادة املنفردة ،أما القوة
القاهرة فرتتب انفساخ العقد قانونا ،كام أن املربرات املذكورة ال جتعل تنفيذ العقد
مستحيال ،خالف القوة القاهرة التي جتعله كذلك.
 جاء نص املادة ( )41من قانون العمل قارصا عن توفري الضامنات اإلجرائية
املطلوبة ،فقد نص عىل استحياء عىل واجب رب العمل إشعار وزارة العمل ،دون
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بيان دور الوزارة فيام إذا كان واجبا عليها تشكيل جلنة للرقابة والبت يف مدى توفر
األسباب املوضوعية ،ودون توضيح وقت إرسال اإلشعار ،وكذلك قرص اإلشعار
عىل الوزارة دون العامل ،مع أمهية إشعار العامل من وجهة نظرنا ،وهو ما دفع بع
الفقه واالجتهاد القضائي الفلسطيني للقول بأن دور اإلشعار ال يعدو إعالم
الوزارة ،وهو ما انتقدناه ،واستندنا يف ذلك إىل بع

أحكام حمكمة النق

الفلسطينية األخرى.
 وكذلك وقع املرشع البحريني يف نفس اخلطأ ،حني قرص النص عىل إشعار الوزارة
دون تفصيل لدورها ،ودون النص عىل تشكيل جلنة رقابية ،ومع ذلك حيسب
للمرشع البحريني إلزام رب العمل بإشعار العامل.
 مل يضع املرشعون الفلسطيني واألردين والبحريني معايري متبعة يف العاملني املنوي
ترسحيهم بسبب املربرات الفنية واالقتصادية ،كاألقدمية والكفاءة يف العمل
واجلوانب االجتامعية ،ونرى أن النص عىل مثل هذه املعايري فيه ضامنة للعامل ،وذلك
أسوة بموقف املرشعني اجلزائري واملغريب ،مع رضورة ترك فسحة لوزارة العمل
والقضاء ملناقشة هذه املعايري ،بحيث تكون مرنة غري صارمة وذلك إذا كان األخذ
باملعايري قد يؤثر عىل سري املنشأة.
التوصيات
 نويص املرشع الفلسطيني بتبني معيار "الظرف الطارئ" بمفهومه احلديث الذي
يأخذ بالظرف اخلا

فضال عن العام ،بحيث يكون هو املعيار للخسارة.

 نويص املرشع الفلسطيني بالنص عىل خيارات إهناء العمل أو تعديله أو تعليقه،
وعدم االكتفاء باإلهناء.
 نويص املرشع الفلسطيني بالنص عىل حالة التوقف عن العمل وليس فقط تقليص
عدد العامل ،وكذلك إضافة حالة التوقف اإلرادي عن العمل برشط أن يكون توقفا
هنائيا بسبب رغبة رب العمل التوقف عن ممارسة نشاط املنشأة.
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 نويص املرشع الفلسطيني بالنص عىل دور وزارة العمل يف تشكيل جلنة للرقابة عىل
جدية املربرات الفنية واالقتصادية ،وأن يكون اإلشعار سابقا عىل قرار اإلهناء أو
التعديل أو التعليق ،وكذلك النص عىل إشعار العامل.
 نويص املرشع الفلسطيني بإيراد معايري خاصة عند اختيارالعامل املراد ترسحيهم
ألسباب فنية أو خسارة ،مثل معايري األقدمية والكفاءة واالعتبارات االجتامعية
واإلعاقة وعمل النساء وغريها.
 نويص املرشع الفلسطيني بإعادة صياغة نص املادة ( )41بام يكفل مراعاة نص املادة
( )38اخلاصة بحالة الرضورة والقوة القاهرة يف ضوء التفصيل املذكور يف متن
البحث.
 عىل ضوء التوصيات املذكورة ،يقرتح الباحث تعديل نص املادة ( )41من قانون
العمل الفلسطيني لتفي بالتوصيات ،بحيث تصبح عىل النحو التايل :
"أ)

إذا حلق بمنشأة العمل خسارة مرهقة نتيجة ظرف طارئ خا

أو عام ،أو

استدعت أسباب فنية سواء كانت إرادية أم بسبب ظروف خارجية ،أو إعادة
هيكلة املنشأة بغرض البقاء يف إطار املنافسة إهناء عقود عمل غري حمدودة املدة
أو حمددة املدة مجاعيا أو فرديا أو تعديلها أو تعليقها  ،كلها أو بعضها  ،فعىل رب
العمل تبليغ الوزير خطيا باألسباب املربرة لذلك عىل أال يتم إهناء العقد أو
تعديله أو تعليقه إال بعد إخطار الوزارة بسبب اإلهناء قبل ثالثني يوما من تاريخ
إخطار العامل باإلهناء ،ويشرتط أال يتم اللجوء إىل اإلهناء يف حال كان تعديل
عقد العمل أو تعليقه ممكنا وكافيا.
.ب) يشكل الوزير جلنة من أطراف اإلنتاج الثالثة للتحقق من سالمة إجراءات
صاحب العمل وتقديم توصياهتا بشأهنا إىل الوزير خالل مدة ال تتجاوز مخسة
عرش يوما من تاريخ تقديم التبليغ.ج) يصدر الوزير قراره بشأن التوصية ،
خالل سبعة أيام من تاريخ رفعها باملوافقة عىل إجراءات صاحب العمل أو
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إعادة النظر فيها .د) إذا قرر الوزير يف ضوء توصيات اللجنة أن عىل صاحب
العمل إعادة عدد من العامل إىل مواقعهم وأن ظروف صاحب العمل حتتمل
ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير أمام حمكمة االستئناف خالل
عرشة أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار وتنظر املحكمة فيه تدقيقا بصورة
مستعجلة بحيث يبت يف االستئناف خالل مدة ال تتجاوز شهرا ويكون قرارها
قطعيا .ه) يتمتع العامل الذين أهنيت خدماهتم وفقا للفقرة (أ) من هذه املادة
باحلق يف العودة إىل العمل خالل سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل
إىل طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل .و) حيق للعامل الذي
عدل أو علق عقد عمله وفقا للفقرة (أ) من هذه املادة أن يرتك العمل دون
إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء اخلدمة .ز) يراعى يف إهناء أو
تعديل أو تعليق عقود العمل وفق الفقرات السابقة معايري األقدمية ،والقيمة
املهنية ،واألعباء العائلية.ح) يراعى يف تطبيق أحكام هذه املادة نصا املادتني
( )42واملادة ( )38من قانون العمل".

414

52

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/8

*"?????? ?????"????????? ??????? ?? ?? ????????? ???? ?????? ????? ??? ????? ?? ?????? ?????? yahya and Saabneh:

[أ.إبراهيم يحيى -أ .عمرو صعابنة]

املصادر و املراجع
سوال :املصادر
 -1قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  2000املنشور يف العدد  39من الوقائع
الفلسطينية بتاريخ .2011/11/25
 -2قانون العمل األردين وتعديالته رقم  8لسنة  1996املنشور عىل الصفحة 1173
من عدد اجلريدة الرسمية رقم  4113بتاريخ .1996/4/16
 -3قانون العمل البحريني رقم ( )36لسنة  2012بإصدار قانون العمل يف القطاع
األهيل ،اجلريدة الرسمية ،العدد  ،3063اخلميس  2أغسطس.2012 ،
 -4القانون املدين الفلسطيني املطبق يف غزة رقم ( )4لسنة .2012
 -5قانون رقم  11-90املؤرخ يف  26رمضان عام  1410املوافق  21أبريل سنة 1990
اجلزائري املتعلق بعالقات العمل .
 -6ظهري رشيف رقم  1.03.194صادر يف  14من رجب  11( 1424سبتمرب
 )2003بتنفيذ القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل املغربية ،اجلريد الرسمية
عدد  5167بتاريخ 13شوال  8( 1424ديسمرب  )2003صفحة .3969
ثانيا :املراجع
س) الكتب
 -1أبو شنب ،أمحد عبد الكريم ،رشح قانون العمل األردين اجلديد ،ط ،1دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.1998 ،
 -2احلوح ،نائل فتوح ،قراءة يف قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  ،2000بدون
طبعة ،بدون دار نرش ،فلسطني.2017 ،
 -3دغامن ،حممد رياض ،النظام العام يف عالقات العمل "دراسة مقارنة" ،ط ،1املؤسسة
احلديثة للكتاب ،لبنان.2015 ،
 -4رمحة ،حممود عيل ،السلطة التقديرية والرشوط التعسفية لصاحب العمل يف إهناء
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وتعديل عقد العمل "دراسة مقارنة" ،مركز الدراسات العربية ،بدون طبعة ،مرص،
اجليزة.2017 ،
 -5الرند ،صالح ،اإلهناء التعسفي لعقد العمل طبقا لقانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة مقارنة بالرشيعة اإلسالمية ،بدون طبعة ،دار نرش أكاديمية رشطة ديب ،ديب،
.2010
 -6الزقرد ،أمحد السعيد ،قانون العمل :رشح للقانون اجلديد رقم ،2003/12ط،1
املكتبة العرصية للنرش والتوزيع ،مرص.2007 ،
 -7السنهوري ،عبد الرزاق ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،ج ،1نظرية االلتزام بوجه
عام :مصادر االلتزام ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،بدون سنة نرش.
 -8عبد الرمحن ،أمحد شوقي ،رشح قانون العمل اجلديد والتأمينات االجتامعية يف الفقه
والقضاء املرصي والفرنيس ،بدون طبعة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.2008 ،
 -9عبد الصبور ،فتحي ،الوسيط يف عقد العمل الفردي ،ط ،1دار الكتاب العريب،
مرص.1961 ،
 -10العقيدي ،هدى لطيف ،التعوي

عن الفصل التعسفي يف قانون العمل "دراسة

مقارنة" ،ط ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2011 ،
-11قنديل ،سعيد السيد ،إهناء عالقة العمل يف املنشآت العاملية الصغرية "دراسة
مقارنة" ،بدون طبعة ،دار اجلامعة اجلديدة ،مرص.2008 ،
-12نرصة ،أمحد ،قانون العمل الفلسطيني ،ط ،1بدونه دار نرش ،رام اهلل،
فلسطني.2010،
-13هاشم ،هشام رفعت ،رشح قانون العمل األردين :ترشيع –فقه–قضاء
"دراسةمقارنةعليالنصوصوالفقهوالقضاءفيالدواللعربية واألجنبية" ،بدون طبعة،
مكتب املحتسب ،عامن ،األردن.1973 ،
ب) الرسائل اجلامعية واألبحاث
 -1بركات ،محزة ،الضوابط القانونية حلامية العامل املرسحني ألسباب اقتصادية ،رسالة
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ماجستري ،جامعة حممد بوضياف -املسيلة ،اجلزائر ،كلية احلقوق والعلوم
السياسية2015 -2014 ،
 -2بقة ،عبد احلفيظ ،محاية العامل املرسحني ألسباب اقتصادية :دراسة مقارنة،
جملةكليةاحلقوقللبحوثالقانونيةواالقتصادية ،جامعة اإلسكندرية -كلية احلقوق،
ع .2012 ،1
 -3بن جال ،آمال ،محاية العامل عند انتهاء عالقة العمل يف القانون اجلزائري ،رسالة
ماجستري ،جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة ،اجلزائر.2008/2007 ،
 -4بن حيي ،شارف ،رضورة إسقاط رشط عمومية الظرف الطارئ يف القانون املدين
اجلزائري -دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ،-األكاديمية للدراسات االجتامعية
واإلنسانية ،اجلزائر ،ع.2012 ،4
 -5سليامين ،محيدة ،تعسف املستخدم يف إطار استخدام سلطاته ،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو –اجلزائر2016 ،
 -6صبيح ،حترير نضال ،تطبيق "مبدأ التناسبية" يف العالقات العاملية وأثرها يف
النزاعات الفردية (الفصل التعسفي ،اجلزاءات ،وتغري الرشوط اجلوهرية يف عقد
العمل) دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح
الوطنية ،فلسطني.2018 ،
 -7عباس ،عيل محزة و احلامم ،عامد صالح ،الترسيح االقتصادي ،جملة العلوم القانونية،
كلية القانون ،جامعة بغداد ،ع.2018 ،2
 -8الكساسبة ،فراس يوسف ،مدى انسجام حاالت إعفاء صاحب العمل من
اإلشعار عند إهنائه للعقد مع فلسفة اإلعفاء من اإلشعار :دراسة يف ضوء قانون
العمل األردين ،جملة الرشيعة والقانون ،األردن ،ع ،45يناير.2011 ،
 -9مساعدة ،أيمن خالد ،احلامية القانونية للعامل يف إهناء االستخدام :اجتاه نحو تعديل
أحكام إهناء عقد العمل الفردي يف قانون العمل األردين ،دراسات  -علوم
الرشيعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،األردن.2007 ،
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 -10منصور ،حممد حسني ،قانون العمل ،ط ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
.2010
 -11موسى ،موسى قدورة ،إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية ،رسالة ماجستري،
اجلامعة العربية األمريكية ،فلسطني.2014 ،
 -12اهلندياين،خالدجاسم ،وقفعقدالعمل" :دراسة تأصيليةمقارنة"  ،جملة احلقوق،
جامعة الكويت -جملس النرش العلمي ،مج ، 24ع.2000 ،4
 -13وردية ،فتحي ،ضوابط إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية يف القانون اجلزائري،
رسالة دكتوراه ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،اجلزائر.2013 ،
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